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  ٹ  ٹ

 قى في فى ثي ثى ُّ  

 كي كى كم كل كا قي

 َّ ما لي لى لم

 80الإسراء:  



 

   

 شكر وتقدير
 نشكر الله س بحانه وتعالى أأولا ونحمده كثيرا على أأن يسّر لنا أأمرنا

 .في القيام بهذا العمل 

 كما نتقدم بأأسمى أ يات الشكر والا متنان والتقدير 

لى اللذين حملوا   رسالة العلم والمعرفةا 

لار أأن نتوجه بالشكر الجزيل والا متنان الكبير  ولا يسعنا في هذا المقام ا 

لى الأس تاذ المشرف ريه الا شراف على هذه المذكأأوس يدهم يوسف" الدكتور ا   رة " على تول

 وعلى كل ملاحظاته القيرمة 

 وجزاه الله عن ذلك كل خير  

  املى الأساتذة الكرام بشكل عم بالشكر الخاص ا  كما لا يفوتنا في هذا المقام أأن نتقد

ويطيب لنا تقديم خالص الشكر والتقدير لأعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بقبول فحص 

 .وتدقيق هذه المذكرة

تمامه،  نجاز هذا العمل وكل من ساعدنا على ا  لى كل من ساهم في ا   وا 

نا بنصيحة أأو دعاء لى كل من خصر  .وا 

 .م وأأن يجازيهم خيًرانسأأل الله أأن يحفظه

 

 

 

- مس يفة.فطيمة، ش.ب-   



 

   

 الإهداء
 

يمانك باس تطاعته ٬عطاء الله لك لا يقاس باس تطاعتك نما بحجم ا   وا 

نما بفضلك وكرمك على بلغت اليوم  الحمد والشكر لله لأن هذا ليس بجهدي واجتهادي ا 

نتهاء المسار العلمي فالحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات  من ا 

لهم تمم على ما تعلمته نصيبا أأنتفع به وأأجعل هذا العلم والتجربة حجتي يوم أأسال عن ال 

 .عمري فيما أأفنيته

احمد لله وفقني على بلوغي هذه الدرجة العلمية وأأن أأضع هذه المذكرة كمرجع بالمكتبة 

 .ليس تفيد منها كل الطلبة

لى أأمي وأأبي الغاليان حفظهما الله وأأدمهما نورا لدربي  ا 

لى   العائلة الكريمة التي ساندتني ولا ززال من أأخوة وأأخواتوا 

 أأهدي هذا التفوق وهذا النجاح 

نجاز هذه المذكرة وكانت لي خير معين على  لى رفيقة دربي التي قاسمتني كامل مراحل ا  ا 

 ذلك

 

 

-فطيمة .ب - 



 

   

 الإهداء
 

 

 الحمد الله الذي وفقنا في التثمين هذه الخطوة في مسيرتنا الدراس ية

  .هذه ثمرة الجهد والنجاح بفضله تعالى

لى الوالدين الكريمين خفضهما الله وأأدمهما نور الدربي  مهداة ا 

خوة وأأخوات مالك وماريا لعلجة   ٬ولكل العائلة الكريمة التي ساندتني ولا ززال من ا 

لى رفيقات المشوار الدراسي التي قاسمتني لحظاته  ا 

لى   كل من كان لهم أأثر على حياتيرعاهم الله ووفقهم فاطمة كهينة ا 

 

 

 

 

 

- مس يفة.ش -   
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 منظمة العمل الدولية إلى القضاء على التمييز بين العمال وتكريس مبدأ المساواة وبالتالي ىتسع
ن أو على لديتمنع التفرقة أو التمييز الذي يقوم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الجنس أو ا

يظهر التمييز في مجال العمل  .يؤدي إلى إضعاف مبدأ تكافؤ الفرص أن يمكن الذيأخر أساس 
 .(1)العملصلة بمميزات أو متطلبات  بمعاملة العامل بطريقة مختلفة لأسباب ليس لها

 2020لسنة  من الدستور الجزائري  37يظهر مبدأ عدم التمييز بمفهوم المخالفة بنص المادة 
لتمييز ، ولا يمكن أن يكون اكل المواطنين سواسية أمام القانون  اعتبارعلى المساواة  أبمبد اعترف أين

ما ، كاجتماعيولا يتذرع به بسبب المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي ضرف شخصي أو 
ة ي بيئالعمل المبادئ الأساسية للعدالة والمساواة فالمتضمن قانون  (2)11-90رقم  قانون كرس ال

، حيث يسعى المشرع إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وواجباتهم، منه 17في إطار المادة  العمل
فيحمي القانون حقوق الأفراد في مواجهة أي تمييز محتمل يواجه العاملين في القطاعات المختلفة 

عرق أو الجنس علقاً بالتحديات تتعلق بالتمييز سواء كان هذا التمييز مت مالفي الجزائر، ويواجه الع
أو الدين، مما يطرح تساؤلات حول فعالية الإجراءات المتخذة لتحقيق المساواة، فيستند القانون إلى 

 .(3)إطار شامل لضمان عدم تعرض أي فئة من العمال للظلم

، ..إلخ. أو الترقية أو الأجور العملأي معاملة تمييزية بين العمال سواء في  القانون  ر  ظ  ح  ي  
صية، دون أي تفرقة قائمة على اعتبارات شخ العمالي لزم صاحب العمل بتوفير نفس الفرص لجميع و 

فينص قانون العمل الجزائري على أن جميع العمال يتمتعون بحقوق متساوية ويجب أن يحصلوا على 
، مما ن ورغم هذا تظهر أحيانًا ثغرات في تطبيق القانو  ،معاملة عادلة في كل مراحل حياتهم المهنية

                                                            
والمهنة معتمدة من طرف المؤتمر العام بشأن التمييز في الاستخدام  111من الاتفاقية الدولية رقم  02و 01المادة  (1)

 .1958 جوان 25 لمنظمة العمل الدولية بتاريخ
أفريل  26، الصادر في 17، يتعلق بعلاقات العمل، ج.ر.ج.ج عدد 1990أفريل  25المؤرخ في  11-90قانون رقم  –(2)

ديسمبر  25، الصادر في 68 ج.ر.ج.ج عدد، 1991ديسمبر  21، المؤرخ في 29-91بالقانون رقم  ، معدل ومتمم1990
جوان  16، الصادر في 43 ج.ر.ج.ج عدد، 1996جوان  9، المؤرخ في 21-96، معدل والمتمم بالأمر رقم 1991
جانفي  12، الصادر في 3 ج.ر.ج.ج عدد، 1997جانفي  11، المؤرخ في 02-97، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1996
1997. 

لمجلد ا مجلة القانون العام الجزائري والمقارن،لقانون الدولي وقانون العمل الجزائري"، مزيود بصيفي، "بيئة العمل بين ا -)3(
 .775، ص2022، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، 2عدد  8
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يؤدي إلى استمرار بعض الممارسات التمييزية، فيشدد القانون على مراقبة تطبيق المبادئ الأساسية 
 في جميع المؤسسات.

ي لزم القانون أصحاب العمل باحترام حقوق العمال وتجنب أي شكل من أشكال التمييز في بيئة 
عند  مع ضمان تكافؤ الفرص الالعمتوفير بيئة عمل سليمة وعادلة لجميع  عليهمالعمل، فيفرض 

وانين فيرى البعض أن التحدي الحقيقي يكمن في التنفيذ الفعلي لهذه الق ،والترقية والتدريب التشغيل
على أرض الواقع، وتبقى بعض الممارسات التمييزية غير مرئية وغير مبلَّغ عنها من ق ب ل العمال 

 .بين المؤسسات والجهات الرقابية والعمال أنفسهم، فيتطلب القضاء على التمييز تعاوناً كاملاً 

مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في أماكن العمل، فيسعى القانون إلى  يتناول قانون العمل
الجنس،  والترقية والأجور، ويمنع التمييز القائم على التشغيلتحقيق التوازن بين الجنسين في فرص 

 سين ما زالت قائمة في بعض القطاعات، فتعيق بعضفإن الفجوة بين الجن ،فرغم هذه التشريعات
العقبات العملية تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين في سوق العمل الجزائري، ويلعب الدور 

 .(4)ليهاعالمجتمعي والثقافي دورًا في تعزيز هذه الفجوات، مما يتطلب جهوداً إضافية للقضاء 

ل من التمييز عن طريق فرض عقوبات على على تعزيز حماية العما يعمل قانون العمل
المخالفين، ويمنح القانون العمال المتضررين من التمييز الحق في تقديم شكاوى أمام الجهات 

بالرجوع لقانون العقوبات الجزائري نجد أن المشرع الجنائي أدرج جريمة التمييز كجريمة و  ،المختصة
ها متعاقبة التي مست قانون العقوبات، حيث أفرد لجديدة لم يسبق لها وجود في مختلف التعديلات ال

، وأصبحت جريمة يعاقب عليها القانون 03مكرر  295، 02مکرر  295، 01مكرر  295المواد 
كما يسعى المشرع إلى  تضمن تعديل قانون العقوبات،المو  ،(5)01-14المعدل بموجب القانون رقم 

ود ين جميع العمال، ويعتبر هذا جزءًا من الجهضمان تكافؤ الفرص في التدريب والتأهيل المهني ب

                                                            
وني مجلة الفكر القانلية"، بن عودة محمد، "حماية المرأة من جميع أشكال التمييز في القانون الجزائري والمواثيق الدو  -)4(

 .560، ص2023، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي بونعامة، خميس مليانة، 1عدد  7المجلد  والسياسي،
، يتضمن تعديل قانون 2014فيفري  4، المؤرخ في 01-14من القانون رقم  3و 2، 1مكرر  295أنظر المواد  -)5(

 ، المعدل والمتمم.2014فيفري  14در في ، الصا7العقوبات، ج.ر.ج.ج عدد 
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الوطنية لتحسين جودة العمل وضمان حقوق العمال في بيئة عمل عادلة، فيشدد القانون على أهمية 
 مراقبة الالتزام بهذه المبادئ لضمان عدم وجود انتهاكات.

لعمل ايعزز القانون حقوق العمال في المساواة عن طريق فرض عقوبات صارمة على أصحاب 
الذين يثبت تورطهم في ممارسة التمييز، ويمنح القانون العمال المتضررين الحق في تقديم شكاوى 

على أن أي خرق للمبادئ الأساسية  11-90رقم  من القانون  142لحماية حقوقهم، فنصت المادة 
ة صفي المساواة يعرض صاحب العمل للعقوبات المنصوص عليها، فيلزم القانون السلطات المخت

بإجراء تحقيقات شاملة في أي شكاوى تتعلق بالتمييز، ويهدف ذلك إلى تحقيق العدالة وحفظ كرامة 
 العمال.

تتضح أهمية الدراسة على أهمية الظاهرة التي يتم دراستها وعلى قيمتها العلمية، وما يمكن أن 
احية العلمية، من الن ئ قار تقدمه من نتائج يمكن الاستفادة منها، وما تحققه من نفع للعلم والباحث وال

مه للمجتمع، حيث يعتبر موضوع المعاملة التميزية في العمل من المواضيع المثيرة يوما يمكن تقد
لى ع ودراسة ظاهرة التمييز في مكان العمل وأثرها للجدال التي تحتاج إلى دراسة وتحليل أكثر،

 ، يسلط البحث الضوء على قانون عمللقانون ال وفقًا رع في الحد منهاالمشالمجتمع، ومدى مساهمة 
 العمل الجزائري ودوره في القضاء على التمييز وتعزيز مبدأ المساواة.

ي إطار ال فتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على قضية المعاملة التميزية بين العم
اة في أماكن و تحديد مدى فعالية النصوص القانونية في تحقيق العدالة والمساو  قانون العمل الجزائري،

تعرض الدراسة تسو  على تنفيذ هذه النصوص بشكل كامل، العمل، والتعرف على العقبات التي تؤثر
وق س، الترقية، والأجور على مختلف الفئات في التشغيلكيف يمكن أن يؤثر التمييز في فرص 

ات الحالية لتشريعكما تركز على التحليل النقدي لكيفية مواجهة هذا التمييز وما إذا كانت او  العمل،
ة تسعى الدراسة أيضًا إلى الكشف عن التحديات العملية والثقافيو  درة على تحقيق المساواة المنشودة،قا

الأمر الذي دفع  ،م توصيات للتغلب على هذه العقباتالتي تعيق تحقيق المساواة بين الجنسين، وتقدي
 بنا إلى طرح الإشكالية الآتية: 
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بين العمال في المعاملات التمييزية  مكافحة رع الجزائري فيما مدى فعالية دور المش
 ؟العمل

على منهجين أساسيين من المناهج المعتمدة  اعتمدناللإجابة على الإشكالية المطروحة أعلاه 
في إعداد البحث العلمي، فيتمثل الأول في المنهج الوصفي عندما تطرقنا إلى تعريف بعض المفاهيم 

وغيرها من المفاهيم ذات الصلة بالموضوع، أما المنهج  لعمال وبيئة العملالتمييز بين اكمفهوم 
عندما تطرقنا إلى تحليل مجمل النصوص القانونية الهادفة للحفاض على أمن  اعتمدناهفقد  ،الثاني

ثنا في بعض المواقف خاصة عند بح الاستقرائيللمنهج  استحضارناوسلامة العامل، بالإضافة إلى 
 قف المشرع الجزائري من هذا الموضوع.مو  استخلاصعن 

، ل الأول(الفص) الإطار المفاهيمي للتمييز بين العمال في مكان العمل لدراسة ارتأيناوعليه 
 .ثاني(الفصل ال) كافحتهفي علاقة العمل ووسائل م المعاملات التمييزية آثار دراسةلننتقل إلى 

 



 

   
 

 الفصل الأول

 الإطار المفاهيمي للتمييز بين

ال في مكان العملالعم
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لتمييز ا مكافحةيركز القانون الجزائري على تعزيز العدالة والمساواة في مكان العمل من خلال 
بكافة أشكاله، ويحدد هذا الإطار المفاهيمي ضرورة حماية جميع العمال من المعاملة غير المتساوية 

 أخرى، فيسعى القانون على أساس الجنس، أو الأصل العرقي، أو الدين، أو أي خصائص شخصية 
إلى منع أي تمييز قد يؤثر سلبًا على فرص العمل أو الترقيات أو الحصول على حقوق متساوية في 

 بيئة العمل.

يعتمد الإطار القانوني في الجزائر على مبادئ دستورية تضمن حقوق الأفراد في المساواة 
يز نون الجزائري أي شكل من أشكال التميوالعدالة في جميع مناحي الحياة بما فيها العمل، ويجرم القا

ويؤكد على أهمية تكافؤ الفرص بين جميع العاملين، وي لزم أصحاب العمل بتطبيق سياسات تحظر 
 التمييز وتشجع على بيئة عمل تحترم الكرامة الإنسانية.

 ةيهدف القانون إلى تعزيز وعي العمال وأصحاب العمل بحقوقهم وواجباتهم فيما يتعلق بمكافح
التمييز، فيوفر آليات قانونية تسمح للعمال المتضررين من التمييز بتقديم شكاوى أمام المحاكم 
المختصة للحصول على الإنصاف، فيعزز القانون الجزائري المساواة في العمل من خلال وضع 

 إجراءات وقائية تضمن عدم وقوع التمييز في بيئة العمل.

قوق ح احترام وأصحاب العمل على أهمية العمالدريب يشدد الإطار المفاهيمي على ضرورة ت
الإنسان ومنع التمييز، ويروج القانون لمبدأ الشفافية والإنصاف في جميع قرارات العمل، بما في ذلك 

والترقية والأجور، ويشجع أصحاب العمل على تبني سياسات توظيف عادلة تأخذ في  التشغيل
 أي انحياز أو تحيز.الاعتبار الكفاءة والمهارة بعيدًا عن 

ل في قانون العما ولتوضيح هذا العنصر نتولى دراسة الإطار المفاهيم للمعاملة التمييزية بين
ثم  ،)المبحث الأول(بين العمال  المعاملات التمييزيةضبط المفاهيم المتعلقة ب العمل الجزائري 

 .)المبحث الثاني( لهافي العمل والحماية القانونية المقرر  المعاملات التمييزيةتطبيقات 
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 المبحث الأول
 في العمل المعاملات التمييزيةضبط مفاهيم التمييز و 

عرّف القانون الجزائري التمييز في العمل كأي معاملة غير متساوية ت مارس تجاه العمال بناءً ي  
م القانون لز ي  ، و نة، مثل الجنس، أو العرق، أو الديعلى عوامل شخصية لا علاقة لها بالكفاءة المهني

، العملي ف العمالأصحاب العمل بضبط سياساتهم الداخلية لضمان توفير فرص متساوية لجميع 
 والترقية، والأجور، ومنع أي ممارسات تمييزية.

رين من خلال آليات تتيح للعمال المتضر  المعاملات التمييزيةيسعى الإطار القانوني إلى ضبط 
يدعو القانون إلى تعزيز بيئة عمل تضمن العدالة و  هم،شكاوى قانونية للحصول على حقوقرفع 

والمساواة، حيث يتمتع جميع العمال بحقوقهم الكاملة دون أي تمييز، ويشجع على التوعية والتدريب 
 المستمر لمكافحة التمييز في مكان العمل.

عات يوالتشر  )المطلب الأول(في العمل  يةلمعاملة التمييز ا مفهومالى وعليه يجدر التطرق 
 .)المطلب الثاني( في العمل المتعلقة بالتمييز

 المطلب الأول
 مفهوم المعاملة التمييزية في علاقة العمل

عرّف القانون الجزائري المعاملة التمييزية في علاقة العمل كأي تمييز أو تفريق يمارس ضد ي  
 الاعتماد على الكفاءة العامل بناءً على عوامل شخصية مثل الجنس، أو العرق، أو الدين، بدلًا من

المهنية، ويسعى القانون إلى ضبط هذه الممارسات من خلال تحديد ضوابط ومعايير تضمن العدالة 
 والمساواة بين جميع العاملين.

التمييزية عبر توفير آليات قانونية  لاتوني إلى حماية العمال من المعاميهدف الإطار القان
، ويدعو القانون أصحاب العمل إلى إنشاء بيئة عمل عادلة، تمكنهم من التظلم والمطالبة بحقوقهم

 ع العمال.حقوق جمي احترام تشجع على تكافؤ الفرص وتعزز التوعية بمخاطر التمييز، بما يضمن
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 لاتاع المعاموأنو  )الفرع الأول( ية في علاقة العملتعارف المختلفة لتمييز سنتطرق إلى تقديم 
 .)الفرع الثاني( التمييزية

 ع الأولالفر 
 تعريف المعاملة التمييزية في علاقة العمل

عرّف القانون الجزائري المعاملة التمييزية في علاقة العمل كأي تفريق أو تفضيل يمارس ضد ي  
أو  ملالعالعامل على أساس غير مهني، مثل الجنس أو العرق أو الدين، مما يؤثر على فرصه في 

لسلوكيات من خلال وضع معايير واضحة لضمان العدالة الترقيات، ويسعى القانون إلى ضبط هذه ا
 والمساواة في بيئة العمل.

عبر توفير آليات قانونية للتظلم  المعاملات التمييزيةيحمي الإطار القانوني العمال من 
والمطالبة بحقوقهم، ويدعو القانون أصحاب العمل إلى تبني سياسات عادلة تشجع على تكافؤ الفرص 

 م المتبادل بين جميع العاملين.وتعزز الاحترا

، أولا()سنستعرض في هذا الموضوع إلى مدلولها اللغوي من خلال المعاجم اللغوية المختلفة 
 .ثانيا()ثم ننتقل إلى بعض التعاريف الفقهية التي تسعى لتوضيح هذا المفهوم القانوني 

 للمعاملة التمييزية أولا: التعريف اللغوي 
بين الأشياء أو الأشخاص، وإظهار  "التفريق"في اللغة يعني  (Discrimination) لتمييزا

الفروق بينها، في قال: "ميّز الشيء" أي فرّقه عن غيره وبيّن خصائصه، والمصدر "تمييز" ي ستخدم 
للدلالة على الفصل أو التفريق بين أمرين أو أكثر، سواء كان ذلك بناءً على اختلافات جوهرية أو 

 .(6) سطحية

                                                            
 .322، ص2004، دار صادر، بيروت، 3، ط-باب قلل- 11إبن منظور، لسان العرب، المجلد  -)6(
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ز هو القدرة على إدراك الفوارق بين الأشياء أو الأشخاص، ويشير إلى الفصل بينها بناءً فالتميي
على صفات أو معايير معينة، ويتضمن هذا المصطلح الحكم على الأشياء بأنها تختلف عن بعضها، 

 .(7) غيرهاسواء كان التمييز في السياقات اللغوية أو الاجتماعية أو 

"أما  ، وهو التصرف أو السلوك الذي ي ظهره شخص تجاه آخر، سواء كان مصدر الفعل "ع ام ل 
 .(8) الآخرينيشير إلى كيفية التصرف مع و  ،ذلك في سياق اجتماعي، اقتصادي، أو قانوني

اجتماع هذين المصطلحين يعني التعامل مع الأشخاص  المعاملة التمييزيةيعتبر مصطلح 
عية، مما يؤدي إلى تفضيل فئة على أخرى أو بطرق غير متساوية بناءً على عوامل غير موضو 

 .(9) معينةاستبعاد أفراد أو جماعات بناءً على صفات 

 للمعاملة التمييزية الاصطلاحيثانيا: التعريف 
معاملة مختلفة لأشخاص في  ابأنه( Jean Rivero) "جان ريفيرو"الفقه الفرنسي  هاعرفي  

تمييز يعتبر الو  شرعي أو منطقي، المعاملة مبرروضعيات مماثلة أو متشابهة، دون أن يكون لهذه 
 .(10) الإنسانانتهاكًا لمبدأ المساواة وي رفض في نطاق القوانين المتعلقة بحقوق 

بأنه الفصل بين الأشخاص بناءً على ( Georges Vedel) "جورج فيدال" ه أيضا الفقيهيعرّف
ات ز تؤدي إلى منع حقوق أو امتيا معايير غير موضوعية، مثل الجنس أو العرق أو الدين، بطريقة

 .(11) مشروععن فئة معينة دون سبب 

                                                            
إبراهيم مصطفى، وأحمد حسن الزيات، وحامد عبد القادر، ومحمد علي النجار، المعجم الوسيط، دار الدعوة، مصر،  -)7(

 .473، ص1980
 .783، ص2008، مصر، عالم الكتب، 1، ط.معجم اللغة العربية المعاصرة، آخرون إبراهيم أنيس و  -)8(
جلة القانون محرقاس زكرياء، "الوقاية من التمييز العنصري وخطاب الكراهية في البيئة المجتمعية للمدنية التفاعلية"،  -)9(

، 2021 امعة سعد دحلب، البليدة،كلية الحقوق والعلوم السياسية، ج، 1عدد  7، المجلد العام الجزائري المقارن 
 .327-326ص.ص

(10)- RIVERO Jean, Droit Administratif, 8ème édition, Édition Dalloz, France, 1990, p214. 
(11)- GEORGES Vedel, Introduction au droit, 2eme Edition, Dalloz, Paris, 2001, pp78-79. 
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ر التمييز في العمل بأنه "التفرقة أو الاستثناء غي "عبد الفتاح عثمان"كما عرف الفقيه 
المشروع بين العاملين بناءً على معايير غير متعلقة بالكفاءة المهنية، مثل الجنس أو الدين أو 

 .(12)الفرص"تلافات غير مبررة في المعاملة أو اللون، مما ينتج عنه اخ

التفريق غير  بأنه قد عرفه على "عبد الله شابي"أمّا بالنسبة للفقه الجزائري نجد أن الأستاذ 
بناءً على خصائص غير متعلقة بالكفاءة أو الأداء، مما يؤدي إلى تباين  العمالالمبرر بين 

قوق ح احترام أي تمييز ينطوي على عدمغير عادل في الفرص والحقوق، ويشمل التمييز 
 .(13)الأفراد الأساسية في العمل

أما في التّشريع الجزائري فقد عرفه على أنه أي تفرقة أو استثناء أو تفضيل يقوم على أساس 
العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الإعاقة، 

خالفة ي عتبر هذا التمييز مو  العمل،أو إضعاف تكافؤ الفرص أو المعاملة في مجال  ويؤدي إلى إبطال
 17لمبادئ المساواة في الفرص والحقوق التي ينص عليها قانون العمل الجزائري، وخاصة في المادة 

من القانون  02، وهذا ما أكدته نص المادة ، والمتعلق بعلاقات العمل(14)11-90من القانون رقم 
... "الكراهية ومكافحتهما التي تنص على:  المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب (15)05-20رقم 

يقوم على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب  تفضيلأو تقييد أو  استثناءهو كل تفرقة أو 
هدف ستالجغرافي أو الإعاقة أو الحالة الصحية، ي الانتماءأو الأصل القومي أو الإثني أو اللغة أو 

ا بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بعها أو ممارسته الاعترافأو يستتبع تعطيل أو عرقلة 
 .على قدم المساوات في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي ..."

                                                            
 ،2012 ر،مص العربية، النهضة دار الثالثة الطبعة"* العربية التشريعات في العمالية عثمان، الحقوق  الفتاح عبد -)12(

 .94ص
 .158، ص2015الجامعي، الجزائر،  الفكر ، دار1، ط.-مقارنة دراسة- الجزائري  العمل شابي، قانون  الله عبد -)13(
 ، المرجع السابق.يتعلق بعلاقات العمل، 11-90من القانون رقم  17أنظر المادة  -)14(
، يتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية 2020أفريل  28، المؤرخ في 05-20من القانون رقم  02المادة  -)15(

 .2020أفريل  29، الصادر في 25ومكافحتهما، ج.ر.ج.ج عدد 
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 الفرع الثاني
 العملبيئة أنواع المعاملة التميزية في 

ل بناءً على خصائص الأفراد، حيث يظهر التمييز في العم المعاملات التمييزيةتعدد أنواع ت
يز ، فيحدث التميةأو الترقي العملعلى أساس الجنس عند منح النساء فرصًا أقل من الرجال في 

 العرقي عندما ت حرم بعض الفئات من حقوقها بناءً على أصولها العرقية أو الثقافية.

ظهر بشكل غير عادل بسبب معتقداتهم. ييشمل التمييز أيضًا الدين، حيث يتم معاملة الأفراد 
التمييز ضد ذوي الإعاقة من خلال عدم توفير التسهيلات اللازمة لهم أو حرمانهم من فرص العمل 

 المناسبة.

 ،ثانيا()، ثم دراسة التمييز المباشر )أولا(دراسة التمييز الايجابي  إلى سنتناول في هذا البحث
 انيا(.)ث رغير المباشدراسة أيضا التمييز و 

 الإيجابي في بيئة العملالتمييز  :أولا
الدولي التمييز من خلال مجموعة من العناصر والمعايير المحظورة كالعرق أو  رف القانون ع

اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الانحدار الوطني أو الأصل الاجتماعي، بحيث أن 
 .(16)قانونيالمعايير السابقة يعد غير  كل تمييز أو استبعاد أو تفضيل يقوم على أساس

 تدخل المشرع بإجراء نوع من التفرقة في المعاملة بين على أنه "يسري العصار"الدكتور  عرفه
محددة  ئةلفيزة قانونية أشخاص طبيعية أو معنوية تنتمي إلى مركز قانوني واحد، عن طريق منح م

ا من ي تعرضت له قبل تدخل المشرع وتمكينهعن الحرمان الذ الفئة، وذلك بهدف تعويض هذه بينها
 .(17)القانون الممارسة الفعلية للحقوق التي يكفلها لها الدستور أو 

                                                            
ص القانون صغاده نير لبيب إحسان، التدابير الإيجابية في القانون الدولي العام، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخ -)16(

 .43، ص2014الدولية، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 
للعلوم  المجلة الجزائريةالأخضري نصر الدين، "القانون الجزائري بين مثالية المساوات وواقعية التمييز الإيجابي"،  -)17(

 ة، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر،كلية الحقوق والعلوم السياسي، 2 ، العدد6 المجلد القانونية والاقتصادية والسياسية،
 .112، ص2014
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الحديثة فنص  العمالية ما ذهبت إليه الاتفاقيات الدولية والتشريعاتلم يخرج المشرع الجزائري ع
كل الموطنين "على أنه:  (18)2020من التعديل الدستوري لسنة  37 في المادة عدم التمييز مبدأعلى 

 إلى يتذرعّ بأي تمييز يعود سببه ولا يمكن أنمتساوية،  سواسية أمام القانون، لهم الحق في حماية
وعليه فإنه ، "د، أو العرق، أو الجنس أو رأي، أو أي شرط، أو ظرف أخر شخصي أو إجماعيالمول  

بي، كما تمييز والتمييز الايجاعلى مستوى التطبيق يصعب وضع حدود فاصلة بين مفهومي عدم ال
أن التصادم الذي يبدو بينهما هو في الواقع ظاهريا فقط لأن عدم التمييز لا يمكن تحقيقه في الواقع 
أحيانا إلا من خلال تكريس مبدأ التمييز الايجابي، ذلك أن حظر التمييز يجب ألا يؤدي إلى إلحاق 

حت من خلال تكريس مزايا تفضيلية لهذه الفئات ت الضرر بفئات معينة، وهو أمر لا يمكن تحققه إلا
 .(19)عنوان التمييز الايجابي

وبمعنى آخر يظهر مبدأ التمييز الايجابي بمثابة إجراء استثنائي لتهذيب مبدأ عدم التمييز، 
 متكاملين ولا يمس أحدهما بمشروعية وجود الآخر. ومن ثم يبدو المفهومين

 لعملفي بيئة ا التمييز المباشر ثانيا:
أو خرق اللوائح والقوانين بشكل صريح، بالإساءة للعمال ومواقفهم على أساس  احترام و عدمه

اعتبارات سبق ذكرها، واستثناء الأفراد بمجرد عملهم في هيئات ومنظمات في نظام سابق أو تجاوز 
 .(20)العامل لسن معين

                                                            
، 1996نوفمبر  28 استفتاءدستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المصادق عليه في من  37أنظر المادة  (_18)

 8، الصادر في 76، ج.ر.ج.ج عدد 1996ديسمبر  07، المؤرخ في 438-96المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
، الصادر 25، ج.ر.ج.ج عدد 2002أفريل  10، المؤرخ في 03-02، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1996بر ديسم
، 63، ج.ر.ج.ج عدد 2008نوفمبر  15، المؤرخ في 19-08، ومعدل ومتمم بموجب القانون رقم 2002أفريل  14في 

، ج.ر.ج.ج عدد 2016مارس  6رخ في المؤ  01-16، ومعدل ومتمم بموجب القانون رقم 2008نوفمبر  16الصادر في 
، 2020ديسمبر  30، المؤرخ في 442-20، المعدل والمتمم بموجب المرسوم رئاسي رقم 2016مارس  7، صادر 14

 .2020ديسمبر  30، الصادر في 82، ج.ر.ج.ج عدد 2020نوفمبر  1المصادق عليه في استفتاء 

 علوم السياسية،مجلة الحقوق واللمرأة كإجراء استثنائي لتفعيل حقوقها"، لعقابي سميحة، "مبدأ التمييز الإيجابي لصالح ا -)19(
 .183، ص2018 كلية الحقوق، جامعة عباس لغرور، خنشلة،، 4عدد  9المجلد 

كلية ، 4عدد  7 المجلد مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال،، "مبدأ المساواة في قانون العمل" ،خديجة فاضل -(20)
 .135ص ،2022 الجزائري، ،جامعة بن يوسف بن خدة السياسية، والعلوم الحقوق 
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 حماية لىإ تهدف التي لقوانينا من مجموعة خلال من المباشر التمييز الجزائري  القانون  ي عالج
 بعلاقات المتعلق 11-90 رقم القانون  القوانين، هذه أبرز ومن الفرص، تكافؤ وضمان العمال حقوق 

 لعرق ا أو الجنس أساس على تمييز دون  العمال بين المعاملة في المساواة  على ينص والذي العمل،
 ذلك في بما للجميع، متساوية عمل ظروف توفير ضرورة على القانون  ويؤكد أخرى، عوامل أي أو

 .(21)الترقية وفرص الأجور

 أن يمكن الذي المباشر التمييز أشكال من شكل أي صريح بشكل الجزائرية التشريعات تمنع
 في لمباشرا التمييز ثبوت حال وفي العمل، في الاستمرار أو التشغيل في العمال فرص على يؤثر
 الهيئات وأ المختصة القضائية الجهات أمام شكاوى  تقديم للمتضررين القانون  يتيح العمل، مكان

 .(22)العمال حقوق  بحماية المعنية

 مراقبة في لعماليةا المفتشيات دور تعزيز أيضًا المباشر التمييز لمكافحة العملية التدابير تشمل
 برامجو  وعيةت حملات تنفيذ ويتم التمييز، بمكافحة المتعلقة القوانين تطبيق وضمان العمل ظروف
، (23)مةومحتر  شاملة عمل بيئة خلق بهدف سواء حد على والعمال العمل أصحاب تستهدف تدريبية
 لا التحديات نلك الجزائري، العمل سوق  في المباشر التمييز حالات تقليل في التدابير هذه وتساهم

 الحاجة تبقى كلولذ التمييز، تكرس قد تقليدية بممارسات تتسم التي القطاعات في خاصة قائمة، تزال
 .(24)ومستدام فعال بشكل الظاهرة هذه لمكافحة والمجتمعية الحكومية الجهود لتعزيز ملحة

ه في قأن القانون الجزائري يعالج التمييز المباشر ويمنعه، إلا أن تطبي من رغمالبأنه نلاحظ 
في بيئة  ريعاني بعض العمال من صعوبة إثبات التمييز المباشف ،الواقع يواجه بعض التحديات

 كما أن ضعف الرقابة وعدمو  ،لرسمية أو ذات الهياكل التقليديةالعمل، خاصة في القطاعات غير ا
 ،زيةاستمرار بعض الممارسات التمييوأصحاب العمل قد يؤديان إلى  العمالكفاية الوعي القانوني لدى 

                                                            
طروحة أثوابتي ايمان ريما سرور، القواعد الدولية للعمل المكرسة لمبدأ المساواة وعدم التمييز في التوظيف والاستخدام،  -(21)

 .71، ص2015 خضر، باتنة،جامعة الحاج ل، كلية الحقوق والعلوم السياسية، القانون لعام تخصصدكتوراه، ال لنيل شهادة
 .122، ص2008، دار العلم للملايين، لبنان، 2محمد أبو زهرة، قانون العمل والمساواة، ط. -(22)
، ديوان المطبوعات 3أحمية سليمان، آلية تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، ط. -)23(

 .202، ص2005الجامعية، الجزائر، 
)24(- BORSALI HAMDAN Leila, Droit du travail, Berti Editions, Alger, 2014, p36. 
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مساواة الفعلية لضمان تحقيق اليحتاج القانون إلى تعزيز آليات التنفيذ وزيادة الحملات التوعوية  لذلك
 في بيئة العمل.

 في بيئة العمل رغير المباشالتمييز  :ثالثا
على ضمان المساواة بين المواطنين في  37 ةمادلل وفقًا 2020 لسنةدستور الجزائري الؤكد ي  

يمنع قانون العمل الجزائري التمييز غير المباشر في سياق  جبات دون تمييز، كذلكالحقوق والوا
، حيث ينص على المساواة في فرص العمل والمعاملة العادلة بين العمال، بغض النظر عن العمل

 .(25) الدينالجنس أو العرق أو 

ضارا لشخص أو مجموعة  اشأنه أن يحدث أثر  من التمييز الغير المباشر هو تصرف محايد
 ق للقانون مهما كانتمن الأشخاص، وقد يمكن إثباته من الناحية الموضوعية عبارة عن حكم مواف

فهو تصرف غير منحاز لا شك في نية أصحابه، فيعتبر رغم ذلك تمييزا بمجرد أن ينتج  ،دستوريته
عنه ضررا في حق شخص أو أشخاص يتميزون بخصوصيات معينة )عرقية، عنصرية، لغوية، 

علهم ي تج( دون غيرهم من أفراد المجتمع، هذه الخصوصية هي الت... دينية، اجتماعية، ثقافية
يتضررون دون غيرهم، فلا يشترط من الناحية القانونية توافر قصد الإضرار هنا، بل يكفي إثبات 

ديد فالمعيار الجديد في تح .وجود هذا الضرر فقط كنتيجة مباشرة للحكم أو المعيار أو التصرف
)قصد  صيالشخالتمييز هنا هو المعيار الموضوعي فقط )النتيجة الضارة للفعل( وليس الذاتي أو 

أو التمييز غير المقصود أو التمييز الناتج  ̎بالتمييز غير المباشر ̎وهذا ما اصطلح عليه، (الفاعل
 .(26)عن أثر ضاري 

التمييز غير المباشر هو أحد أشكال التمييز الذي يتم فيه تطبيق معيار أو إجراء محايد فيعد 
ي القانون ف متكافئ لفئة معينة من الأفراد،ير ظاهريًا، ولكن تأثيره يؤدي إلى وضع غير عادل أو غ

                                                            
 ، المرجع السابق. 2020من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  37أنظر المادة  -)25(
د عد 5مجلد ال مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية،الدين بو منجل فاتح، "التمييز غير المباشر والتمييز الإيجابي"،  -(26)

 .125-124، ص.ص2004 كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة،، 11
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الجزائري، ي حظر هذا النوع من التمييز في العديد من المجالات، مثل العمل والتعليم والخدمات 
 .(27)الإنسانالعامة، بناءً على مواد من الدستور الجزائري وقوانين أخرى تحمي حقوق 

 لمطلب الثانيا
 لفي العم التشريعات المتعلقة بالتمييز

سعى التشريعات المتعلقة بالتمييز في العمل إلى حماية حقوق العمال وضمان المساواة في ت
تواجه هذه التشريعات تحديات متزايدة مع تزايد التنوع في القوى العاملة و  ،المعاملة في بيئة العمل

لعرق، ا تسهم القوانين في الحد من التمييز على أساس الجنس،و  ،وظهور أشكال جديدة من التمييز
 الدين، أو أي سمة شخصية أخرى، مما يخلق بيئة عمل عادلة وشاملة.

تفرض التشريعات قيودًا صارمة على ممارسات التمييز من خلال وضع آليات قانونية للتظلم 
تحفز القوانين أرباب العمل على تبني سياسات داخلية تضمن تحقيق العدالة في التعامل و  ،والمعاقبة

 ق إجراءات صارمة لحماية حقوقهم.وتطبي العمالمع 

 العمل يف التمييز بين العمال مكافحة في الدولية وعلى هذا الأساس سنقوم بدراسة التجربة
)الفرع  العمل في التمييز بين العمال لمكافحة الجزائري  الإطار القانوني، ثم دراسة )الفرع الأول(

 .الثاني(

 الفرع الأول
 العمل في مييز بين العمالالت مكافحة في الدولية التجربة

بنت العديد من الدول سياسات قانونية صارمة لمكافحة التمييز بين العمال في العمل، مستندة ت
تهدف هذه السياسات إلى تعزيز المساواة في الفرص والمعاملة العادلة ف ،إلى تجارب دولية ناجحة

همت تجارب دول مثل السويد أسو  ،بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الدين العمال بين جميع
 وكندا في تشكيل تشريعات فعالة تشجع التنوع وتمنع التمييز في بيئات العمل.

                                                            
 .65، ص2018هومة، الجزائر،  ، دار2الجزائر، ط. في الإنسان وحقوق  الدستوري  لعرابة، القانون  ناصر -)27(



 لإطار المفاهيمي للتمييز بين العمال في مكان العملا الفصل الأول
 

17 
 

عملت الدول على توفير آليات قانونية لحماية حقوق العمال، وضمان العدالة في أماكن العمل 
تدريب العززت الحكومات برامج التوعية و ف ،من خلال فرض عقوبات على أرباب العمل المخالفين

 للشركات والمؤسسات، مما ساهم في خلق بيئات عمل أكثر شمولية واندماجًا.

تجارب  راسةد، ثم )أولا( آليات مكافحة التمييز في قوانين العمل الدوليةلذا سنتطرق إلى تبيان 
 .)ثانيا( الدول الرائدة في مكافحة التمييز في بيئة العمل

 العمل الدولية منظمة مييز فيآليات مكافحة التأولا: 
عمل قوانين العمل الدولية على تعزيز مبدأ المساواة ومنع أي شكل من أشكال التمييز في بيئة ت

راد من خلال ضمان عدم التمييز على أساس العمل، حيث تسهم هذه القوانين في حماية حقوق الأف
ة إعلان فيلادلفيا لسنومن أبرز هذه القوانين ، الجنس، العرق، الدين، الإعاقة، أو أي عوامل أخرى 

"لجميع البشر الحق في العمل... في ظروف توفر لهم الحرية والكرامة  :، الذي نص على أن1944
 . (28)والأمن الاقتصادي وتكافؤ الفرص"

( لمكافحة التمييز في ILO) كما تنص الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية منظمة العمل الدولية
وب توفير فرص متساوية للجميع في مجال العمل دون على وج 1958لعام  111العمل رقم 

فاقية رقم وتعد الات ،، على ضرورة توفير فرص متساوية للجميع في مجال العمل دون تمييز(29)تمييز
المتعلقة بتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة للعمال من الجنسين والعمال  (30)1981لعام  156

 04 ووفقًا لنص المادة ،القانونية التي تدعم هذا المبدأ دواتذوي المسؤوليات العائلية من أبرز الأ
من هذه الاتفاقية، يتم تحديد نطاق المساواة في الفرص والمعاملة بين العمال على مستويين: الأول 

                                                            
تير، تخصص سطهير عبد الحكيم، الحق في العمل بين المواثيق الدولية والتشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماج -(28)

 .83، ص2011 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،القانون العام، 
الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام  1958لعام  111رقم  (ILO)من اتفاقية منظمة العمل الدولية  01أنظر المادة  -)29(

، 1969ماي  22، المؤرخ في 31-69ليها الجزائر الأمر رقم ، صادقت ع1958لعام  111لمكافحة التمييز رقم والمهنة 
 . 1969جوان  6، الصادر في 49المتضمن التصديق على اتفاقية التمييز في مجال المهنة والاستخدام، ج.ر.ج.ج عدد 

 ،يةدار النهضة العرب، 2، ط.دور منظمة العمل الدولية في خلق وتطبيق قانون دولي للعمل، محمود مسعد محمود -(30)
 .145-144، ص.ص2003 ،القاهرة
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يتعلق بحرية العمال ذوي المسؤوليات العائلية في اختيار عملهم، والثاني يركز على أخذ احتياجاتهم 
 د تحديد أحكام وشروط العمل والضمان الاجتماعي.في الاعتبار عن

اتها الاتفاقيات في تشريعتدعو منظمة العمل الدولية الدول الأعضاء إلى اعتماد وتطبيق هذه 
تعتمد الدول على هذه الآليات لمكافحة التمييز من خلال تضمينها في قوانين العمل المحلية ف ،الوطنية

تراقب المنظمة مدى امتثال الدول للاتفاقيات و  ،ان التنفيذات وإجراءات فعالة لضموتطوير سياس
 .(31) الحاجةالدولية وتقوم بتقديم المساعدة الفنية عند 

الآليات الدولية إلى تحقيق بيئة عمل شاملة ومنصفة من خلال توفير التدريب  هذه تسعى
 أصحاب العملتطور برامج تهدف إلى توعية ف ،لصاحب العمل والعمال على حد سواءوالتوعية 

لمساواة من تعزز هذه البرامج او  ،والترقية التشغيلمييز في عمليات التنوع وعدم الت احترام بضرورة
تفرض بعض الدول الأعضاء ، و د تحول دون تحقيقها في سوق العملخلال إزالة الحواجز التي ق

بات قانونية قد تشمل ر عقو تفرض هذه التدابيف ،بة منتهكي قوانين مكافحة التمييزتدابير قانونية لمعاق
العقوبات  تهدف هذهف ،تثبت تورطها في ممارسات تمييزية الغرامات أو حتى إغلاق المؤسسات التي

 .(32)إلى ردع المؤسسات عن الانخراط في ممارسات غير قانونية وتعزيز بيئة عمل عادلة

تطور ف ،يزافحة التميقوانين المتعلقة بمكتطبق الدول الأعضاء نظم رقابية لضمان الامتثال لل
عاون الدول مع تتف ،ررين والتحقيق فيها بطريقة شفافةالدول إجراءات لتلقي شكاوى العمال المتض

المنظمات العمالية والمدنية لمراقبة ورصد الانتهاكات المحتملة وتوفير سبل الانتصاف القانونية 
 للعمال المتضررين.

عمل  ع من خلال إتاحة فرصالمهمشة في المجتم تسعى الاتفاقيات الدولية إلى تمكين الفئات
يفة لضمان إدماجهم عتشجع هذه الاتفاقيات على توفير فرص خاصة للأقليات والفئات الضف ،متكافئة

ا متنص أيضًا على وجوب تكييف بيئات العمل لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة، مو  ،في سوق العمل
                                                            

الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام  1958لعام  111رقم  (ILO)من اتفاقية منظمة العمل الدولية  01أنظر المادة  -)31(
 ، المرجع السابق.1958لعام  111لمكافحة التمييز رقم والمهنة 

لية كية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، بن عطا الله نادية، جريمة التمييز العنصري وخطاب الكراه -)32(
 .23، ص2021 الحقوق والعلوم السياسية، جامعة غرداية، غرداية،



 لإطار المفاهيمي للتمييز بين العمال في مكان العملا الفصل الأول
 

19 
 

مكان  حة التمييز الجنسي فيعلى تنفيذ برامج لمكاف تعمل الدول، و يعزز مفهوم الإدماج والشمولية
والترقية،  لالتشغيتطور هذه البرامج سياسات لضمان عدم التمييز ضد النساء في عمليات ف ،العمل
نسين تهدف هذه الجهود إلى القضاء على الفجوة بين الجف ،ة إلى توفير فرص تدريبية متساويةإضاف

 .(33)الرجال والنساء في سوق العمل وتعزيز المساواة بين

مييز جهودها لمكافحة التتتطلب الآليات الدولية تقديم تقارير دورية من الدول الأعضاء حول 
يذ فتراقب منظمة العمل الدولية مدى التزام الدول بتقديم هذه التقارير وتقييم تقدمها في تنو  ،في العمل

ات المناسبة لتحسين لتوصيت الموجودة وتقديم اتسهم هذه التقارير في تحديد الثغراو  ،الاتفاقيات الدولية
تطور هذه التدابير ف ،لمكافحة التمييز العرقي في العملتطبق بعض الدول تدابير استباقية ، فالأوضاع

تعمل و  ،ةلخلفيات العرقيسياسات تهدف إلى تعزيز التنوع العرقي وضمان حقوق العمال من مختلف ا
تنوعة وشاملة، مما يساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي هذه السياسات على تعزيز بيئة عمل م

 .(34)داخل المجتمع

تعتمد ف ،لالعمقة ومنع التمييز ضدهم في تضع الدول سياسات لتعزيز حقوق العمال ذوي الإعا
ظائفهم العمال من أداء و  هذه السياسات على توفير التكيفات اللازمة في مكان العمل لتمكين هؤلاء

 .(35)لعملاهم هذه الإجراءات في تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق الشمولية في سوق تساو  ،بفعالية

 تجارب الدول الرائدة في مكافحة التمييز في بيئة العملثانيا: 
عات صارمة ات وتشريعمل الدول الرائدة في مكافحة التمييز في بيئة العمل على تطوير سياست

دم عشاء هيئات رقابية قوية لمتابعة تنفيذ القوانين وضمان تعتمد هذه الدول على إنو  ،تضمن المساواة 
توصيات و  تعزز هذه الهيئات الشفافية من خلال تقديم تقارير دوريةف ،حدوث أي انتهاك لحقوق العمال

، جنسيند إلى مبدأ المساواة بين الطور الدول مثل السويد سياسات عمل تستنت  ، فلتحسين السياسات
 ،ترقياتحقوق النساء في الأجور والنع التمييز على أساس الجنس وتضمن على تشريعات تمتعتمد ف

                                                            
 .28بن عطا الله نادية، المرجع السابق، ص -)33(
 .86، ص2002، مطبعة دار السلام، بغداد، 1بو عبد الله سعد، التمييز العنصري والقانون الدولي، ط. -)34(
، لدكتوراه النيل شهادة  أطروحةنشوان حميد أحمد الفائق، مقاصد الشريعة وأثرها في القضاء على التمييز العنصري،  -)35(

 .132، ص2014السودان،  قسم أصول الفقه، كلية الشريعة والقانون، جامعة أم درمان الإسلامية،
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الرائدة في  الدول فاعتمدت، تسهم هذه السياسات في جعل بيئة العمل أكثر توازنًا بين الجنسينو 
مكافحة التمييز في بيئة العمل على نصوص قانونية صارمة تهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان 

هذه الدول إلى تجارب قانونية ناجحة لإرساء بيئة عمل خالية من التمييز  تندتفاس ،مبدأ المساواة 
 .(36)والتفرقة

الذي حظر التمييز في العمل على  1964سنّت الولايات المتحدة قانون الحقوق المدنية لعام ف
اة و يفرض القانون على الشركات الالتزام بالمساو  ،الجنس أو الدين أو الأصل القومي أساس العرق أو

 .(37)(EEOCويتيح للمتضررين رفع دعاوى قضائية أمام "لجنة تكافؤ فرص العمل" )

طبّق الاتحاد الأوروبي توجيهات قانونية لمنع التمييز في بيئة العمل، تشمل حظر التمييز على 
لزمت الدول الأعضاء بمواءمة تشريعاتها الوطنية أف ،أساس الجنس، العرق، التوجه الجنسي، والإعاقة

 .(38)العمالهذه التوجيهات، مما عزز مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع  مع

، على أسس متعددة مثل العرق  العملأقرّت كندا قانون حقوق الإنسان الذي يمنع التمييز في 
تعتمد المحاكم الكندية على هذا القانون في حل النزاعات وتحقيق المساواة بين ف ،الجنس، والعمر

 .(39)التمييزالدولة بمكافحة  العمال، مما يعزز التزام

                                                            
جلة مفي مجال المسؤولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال"، غلاي فاتح، ختيري وهيبة، "التجارب الدولية والعربية الرائدة  -)36(

-16، ص.ص2020 جامعة محمد بوضياف، المسيلة،، كلية الاقتصاد، 1عدد  5المجلد  الدراسات الاقتصادية المعاصرة،
17. 

(37)- Civil Rights Act of 1964, Title VII, U.S. Equal Employment Opportunity Commission 

(EEOC), available at: EEOC.gov. 
(38)- AUZERO Giles, DOCKES Emmanuel, Droit du travail, 30eme Edition, Dalloz, Paris, 

2016, P156. 
العالمي بموجب متابعة إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ  التقرير-محمد فهمي، زمن المساوات في العمل  -)39(

 .68-66، ص.ص2008مكتب العمل بجونيف، سويسرا، ، 2، ط.-والحقوق الأساسية في العمل
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أسست أستراليا قانون التمييز على أساس الجنس وقانون التمييز على أساس الإعاقة بهدف كما 
 تتم مراقبة تنفيذ هذه القوانين من قبل اللجنة الأسترالية لحقوق  ،اية العمال وضمان بيئة عمل عادلةحم

 .(40)المناسبةات الإنسان التي تتولى متابعة القضايا واتخاذ الإجراء

طوّرت جنوب إفريقيا إطارًا قانونيًا لمكافحة التمييز في بيئة العمل بعد نهاية نظام الفصل 
قوانين تفرض على الشركات تحقيق التنوع العرقي وتطبيق مبدأ المساواة بين  فاستحدثت ،العنصري 

 .(41)الخلفياتالعمال من مختلف 

مر الذي معات لاسيما قارة إفريقيا والوطن العربي الاتعتبر الجزائر جزء لا يتجزأ من هذه التج
أدى إلى استجابة الجزائر على مستوى النصوص والهيئات، حيث صادقت على الميثاق الأفريقي 

وبرتوكول حقوق المرأة في إفريقيا الملحق  (42)37-87رقم  سان والشعوب بموجب المرسملحقوق الإن
، والميثاق (43)254-16وب بموجب المرسوم الرئاسي رقم الإنسان والشع بالميثاق الإفريقي لحقوق 

 .(44)62-06العربي لحقوق الإنسان بموجب المرسوم الرئاسي رقم

ة باعتبارها نماذج ناجحة لمكافحة التمييز في بيئ، هذه التجارب القانونية تجدر الإشارة إلى أن
اية يعزز قدرة القانون على حم تعتمد كل دولة على الإطار التشريعي المناسب لمجتمعها، مما ،العمل

 .حقوق العمال وضمان المساواة 

                                                            
 .45، ص2023، دار النشر الدولية، الجزائر، 2ط.محمد علي، قوانين العمل والحماية الاجتماعية،  -)40(
-1948بنادي محمد الطاهر، مظاهر الفصل العنصري في جنوب إفريقيا )التعليم انموذجا  ،العايدي رشيد -)41(

، 2021، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 29عدد  21جلد الم ،الأحياء مجلة (،1994
 .769ص

المنبثق من منظمة الوحدة الإفريقية نيروبي، صادقت عليه  1981لسنة  الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب -)42(
 .1987فيفري  4لمؤرخ في ، ا6، ج.ر.ج.ج عدد 1987فيفري  3، المؤرخ في 37-87الجزائر بالمرسوم رقم 

المعتمد من طرف  2003الإنسان والشعوب لسنة  برتوكول حقوق المرأة في إفريقيا الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق  -)43(
، 254-16"موزنبيق"، صادقت عليه الجزائر بالمرسوم الرئاسي رقم  والدورة العادية الثانية لمؤتمر الإتحاد الإفريقي بمابوت

 .2016أكتوبر  5، المؤرخ في 58، ج.ر.ج.ج عدد 2016سبتمبر  27المؤرخ في 
المعتمد من طرف جامعة الدول العربية "تونس"، صادقت عليه الجزائر  2004الميثاق العربي لحقوق الإنسان لسنة  -)44(

 .2006فيفري  15، المؤرخ في 8، ج.ر.ج.ج عدد 2006فيفري  11، المؤرخ في 62-06بالمرسوم الرئاسي رقم 
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 الفرع الثاني
 العمل في بين العمال التمييز لمكافحة الجزائري  الإطار القانوني

بنى الإطار القانوني الجزائري مجموعة من التشريعات التي تهدف إلى مكافحة التمييز بين ت
 لعمالا إلى تعزيز المساواة في الفرص وحماية حقوق تسعى هذه التشريعات ف ،العمال في بيئة العمل

يهدف القانون الجزائري إلى خلق بيئة عمل عادلة و  ،بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الدين
 تحترم حقوق الإنسان وتكافح أي مظاهر تمييزية.

كون نتهالتمييز أو ي فرض الإطار القانوني الجزائري عقوبات على أرباب العمل الذين يمارسون 
ن التمييز المتضررين م العمالعملت الحكومة على وضع آليات قانونية للتظلم تتيح ف ،حقوق العمال

 رفع شكاوى وضمان العدالة في معالجة قضاياهم.

، أولا()وعلى هذا الأساس سندرس كل من حظر التمييز في بيئة العمل في ظل أحكام الدستور 
 .)ثانيا(ظل قانون العمل ثم دراسة حظر التمييز في بيئة العمل في 

 في ظل أحكام الدستور أولا: حظر التمييز في بيئة العمل
عمل الدستور كضمانة أساسية لحظر التمييز في بيئة العمل من خلال نصوص واضحة تكفل ي

تحمي هذه النصوص الأفراد من التمييز على أساس العرق أو الدين أو الجنس أو و  ،حقوق المساواة 
ى يعتمد المشرعون علو  ،امل آخر يمكن أن يؤدي إلى تفاوت في الفرص الوظيفيةالإعاقة أو أي ع

 ، إذ يقر المؤسس(45)هذه الأحكام لتشكيل قوانين العمل التي تحمي حقوق العمال وتضمن العدالة
الجزائري مبدأ المساواة في بيئة العمل من خلال حظر جميع أشكال التمييز بين المواطنين،  ي الدستور 

 كل المواطنين سواسية أمام القانون " :على أن 2020من التعديل الدستوري لسنة  37ادة وتنص الم
 ملالعالدولة تلتزم بضمان المساواة في الحقوق والواجبات، مما يشمل حقوق العمال في ف، ..."

 والمعاملة العادلة بغض النظر عن العرق، الجنس، أو الدين.

                                                            
، ديوان المطبوعات 6، ط.-علاقة العمل الفردية–ية سليمان، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري مأح -)45(

 .213-212، ص.ص2012الجامعية، الجزائر، 
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اد قانونية تضمن حقوقهم واضح من خلال عدة مو يعزز دستور الجزائر حقوق العمال بشكل 
الحق في العمل وتلزم الدولة بضمان هذا الحق لكل المواطنين،  66المادة  مثل ما ورد في ،الأساسية

ية حق العامل في الحما هذه المادة ت كرسو ، مع السعي لتوفير ظروف عمل لائقة وتكافؤ الفرص
والاجتماعية ويضمن تأمين معاشات تقاعدية وتعويضات  الاجتماعية، ما يعزز من حقوقه الاقتصادية

 .(46) والمرضللعجز 

تنظم الدولة آليات الحوار الاجتماعي بين العمال وأرباب العمل، بهدف ضمان الاستقرار 
ي عد الحوار الاجتماعي وسيلة فعالة لتحقيق التوازن بين الحقوق و  ،والعدالة في العلاقات المهنية

 .(47) والواجبات

 تعمل الدولة على"تنص على:  التي 68/1زز الدولة حقوق المرأة العاملة من خلال المادة ت ع
وتلزم  تحظر التمييز على أساس الجنس "... ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل

 كما ،بتكافؤ الفرص في العمل، ما يسهم في تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين في مجال العمل
تسعى الدولة إلى حماية العمال من الاستغلال والظروف غير اللائقة من خلال تطبيق قوانين تحمي 

 .(48) لعمالاحقوق الإنسان في العمل والحفاظ على كرامة  احترام ي شدد الدستور على أهميةف ،حقوقهم

لمادة اتشجع الدولة إنشاء نقابات عمالية ت مكّن العمال من الدفاع عن حقوقهم، حيث تنص 
يم يساهم هذا التنظو  ،"مضمون ويمارس يكل حرية في إطار القانون الحق النقابي " :على أن 69/1

 .(49) ظروفهمفي تعزيز دور العمال في الحوار الاجتماعي وتحسين 

 لحظر التمييز ضد الأشخاص أحكام الدستور في لا يوجد نص صريح هأنإلى تجدر الإشارة 
 أصحاب العمل توفير بيئة عمل تتناسب علىتطلب لذا ي ،كان العملفي م الخاصة الاحتياجاتذوي 

                                                            
 ، المتضمن التعديل الدستوري الجزائري، المرجع السابق.442-20من المرسوم الرئاسي رقم  66و 37أنظر المواد  -)46(
جلة مبلعبدون عواد، "دور الحوار الاجتماعي في دعم استقرار المؤسسات وتحقيق السلم الاجتماعي في الجزائر"،  -)47(

 . 47، ص2017كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، ، 4عدد  6المجلد  قانون العمل والتشغيل،
 4لمجلد ا مجلة قانون العمل والتشغيل،ي التشغيل ضد المرأة في قانون العمل"، أحمد داود رقية، "مبدأ عدم التمييز ف -)48(

 .12-11، ص.ص2019 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،، 1عدد 
مجلة نية"، هموزاوي علي، "مساهمة الحوار والتشاور في قطاع الوظيفة العمومية في الحفاظ على إستقرار العلاقات الم -)49(

 .130-129، ص.ص2022 كلية الحقوق، جامعة عمار ثليجي، الأغواط،، 2عدد  6المجلد  الفكر القانوني والسياسي،
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في سوق العمل يدمجهم  ،مع احتياجات ذوي الإعاقة وتمنع أي شكل من أشكال التمييز ضدهم
 كل المواطنين"على:  2020من التعديل الدستوري لسنة  37عملا بالمادة  وتحقيق تكافؤ الفرص

 ورف آخر شخصي أظن يتذرع بأي تمييز يعود سببه ... أي سواسية أمام القانون ... لا يمكن أ
الخاصة تدخل ضمن الظروف الشخصية لعدم التمييز  الاحتياجاتبالتالي فإن حالة ذوي  ،"اجتماعي

 .في بيئة العمل

 في ظل قانون العمل : حظر التمييز في بيئة العملثانيا
 17وهذا ما نصت عليه المادة  ،خذ التمييز غير المشروع مكانة معتبرة في قانون العملأ

ب شخص بسب أيإبعاد أثناء عملية التشغيل حيث يمنع على المستخدم  ،11-90القانون رقم من 
السن والجنس، والوضعية الاجتماعية والنسبية، والقرابة العائلية، والقناعات السياسية أو الانتماء إلى 

 هذه القاعدةمنح التشريع لففي القانون الداخلي، إليها، ويدمج مبدأ عدم التمييز  نتماءنقابة أو عدم الا
 .(50)العامخاصية النظام 

ح يرتكز على التشغيل بل أصب ين فيالجنسبين فيما يتعلق بحالة الجنس لم يعد هناك تفرقة 
فيحظر على المستخدم إبعاد شخص ، (51)أما الحالة الاجتماعية والنسبية، مهارات ومكاسب مهنية

للزوجين  ،الأسرةيتضمن قانون  (52)11-84رقم  قانون المن  19تمنح المادة لا فمث ،بسبب هذه الحالة
ويمكن تفسير هذا الشرط على  ،في عقد الزواج وفي عقد رسمي لاحق "شرط عمل المرأة"اشتراط 

نا يتعلق الأمر فه، لشروط العقد المبرم بينهما ما لم تتناف مع هذا القانون الزوجة  بخضوع أنه تمييز
 لذي يعتبرالعمل ا والتمييز يتم استبعاده عن طريق قانون  ن النظام العام،جة ويعد النص مبعمل الزو 

  كنص ذو ميزة خاصة.

                                                            
 .140فاضل خديجة، المرجع السابق، ص -)50(

(51)- BORSALI HAMDAN Leila, Op-Cit, p7.2. 
 24عدد  .ح.حج.ر يتضمن قانون الأسرة، ،4198جويلية  9مؤرخ في ال، 11-84رقم  القانون من  19أنظر المادة  -)52(
 يتضمن قانون الأسرة، ،2005فيفري  27مؤرخ في ال، 02-05الأمر رقم ، المعدل والمتمم ب1984جويلية  12 صادر فيال

  .2005فيفري  27صادر في ال 15عدد  .ح.حج.ر
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كل " على أن: 80ضمان المساواة في الأجر، حيث تنص المادة  كما يقوم قانون العمل في
، ويضاف "لدينعامل يتلقى نفس الأجر مقابل نفس العمل، دون تمييز قائم على العرق أو الجنس أو ا

من نفس القانون تحظر بشكل صريح إنهاء العقد بسبب التمييز، مما يعني  130إلى ذلك أن المادة 
ن ععلى أساس العرق أو الجنس أو الدين يعتبر غير قانوني وقابلًا للط عاملأن أي قرار بفصل 

 .(53) المختصةأمام الجهات القضائية 

ي ابط القرابة، فإنه يتم تفضيل أعضاء من الأسرة فعلى رو  فيما يتعل بالتمييز المستندأما 
التشغيل بدل من الأجانب خاصة في القطاع الخاص، كما يشترط في بعض اتفاقيات العمل الجماعية 
تشغيل أقارب العمال خاصة في المؤسسات العمومية الاقتصادية، إلا أنه ومع ظهور الوكالة الوطنية 

جمع عروض "التي تنص على:  (55)77-06مرسوم التنفيذي رقم من ال 05، فطبقا للمادة (54)للتشغيل
وطنية الوكالة ال فأصبح يمر تشغيل طالبي العمل عبر ،..." هافيما بين وطلبات العمل ووضعها

 للتشغيل وهذا لتفادي الممارسات التمييزية التي تستند على روابط القرابة.

ند إليها، فيمنع أي تمييز ع نتماءالا دمإلى نقابة أو ع الانتماءوفي حالة قناعات سياسية أو 
أو على ممارسة نشاط نقابي، ومن ثمة يمنع توقيف التشغيل  يالتشغيل مؤسس على الانتماء النقاب

ي أو مغادرة العامل التنظيم الذي ينتمي إليه، وتم تكريس مبدأ عدم بقانعلى عدم الالتحاق بتنظيم 
مارسة الحق النقابي، حيث يتم م يتعلق بكيفيات (56)14-90من القانون رقم  50التمييز في المادة 

 حماية المترشح عند أو أثناء التشغيل من كل تمييز.

                                                            
 ابق.، المرجع السيتعلق بعلاقات العمل، 11-90من القانون رقم  30أنظر المادة  -)53(
، 2عدد  2لد المج مجلة قانون العمل والتشغيل،بني بشير، "شروط التشغيل وفقا لأحكام الاتفاقيات الجماعية للعمل"،  -)54(

 .237، ص2017 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم،
، يحدد مهام الوكالة الوطنية 2006فيفري  18، المؤرخ في 77-06من المرسوم التنفيذي رقم  05أنظر المادة  -)55(

 .2006فيفري  19، الصادر في 9للتشغيل وتنظيمها وسيرها، ج.ر.ج.ج عدد 
، مارسة الحق النقابيم يتعلق بكيفيات، 1990جوان  2، المؤرخ في 14-90من القانون رقم  50أنظر المادة  -)56(

، 1991ديسمبر  21، المؤرخ في 30-91تمم بالقانون رقم ، المعدل والم1990جوان  6، الصادر في 23ج.ر.ج.ج عدد 
، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1991ديسمبر  25، الصادر في 68، ج.ر.ج.ج عدد مارسة الحق النقابيم يتعلق بكيفيات

جوان  12، الصادر في 36، ج.ر.ج.ج عدد مارسة الحق النقابيم يتعلق بكيفيات، 1996جوان  10، المؤرخ في 96-12
1996. 
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 المبحث الثاني
 في العمل والحماية القانونية المقرر لها المعاملات التمييزيةتطبيقات 

ن بناءً على آخري العمالفي العمل عند تفضيل بعض  المعاملات التمييزيةظهر تطبيقات ت
لبعض يؤدي هذا التمييز إلى تقليل فرص اف ،ى معايير غير مهنية، مثل الجنس أو اللون أو العقيدةعل

 في الترقية أو الحصول على مزايا، مما يخلق بيئة عمل غير عادلة ويضعف الروح الجماعية.

وفير من خلال ت المعاملات التمييزيةمن هذه  العمالتعمل القوانين والتشريعات على حماية 
تسهم هذه الحماية في تحقيق التوازن في بيئة العمل، حيث تمنح العمال حق و  ،انات قانونيةضم

 المساواة وتوفر لهم آليات لرفع دعاوى قضائية في حال تعرضهم للتمييز.

، ثم )المطلب الأول(في العمل  المعاملات التمييزيةسنحاول في هذا المبحث دراسة تطبيقات 
 .)المطلب الثاني( للمعاملة التمييزيةالحماية القانونية  دراسة

 المطلب الأول
 العمل في المعاملات التمييزيةتطبيقات 

لى أساس ع العمالفي العمل إلى ممارسات تفرّق بين  المعاملات التمييزيةشير تطبيقات ت
د يمكن أن تشمل هذه التطبيقات تحديو  ،الجنس أو العرق أو الدين، مما يؤثر على فرصهم المهنية

افحة تعمل القوانين الوطنية والدولية على مكو  ،ر غير متكافئة، أو توزيع المهام بطريقة غير عادلةأجو 
 هذه الممارسات لضمان بيئة عمل عادلة ومنصفة للجميع.

ضمن انين تتسعى الشركات والحكومات إلى مكافحة هذه الظاهرة من خلال وضع سياسات وقو 
د في تعزيز بيئة عمل عادلة وداعمة، حيث يتم تقييم الأفراد تسهم هذه الجهو و  ،العمالالمساواة بين 

 من معايير شخصية أو تحيزات غير مبررة. بناءً على أدائهم وكفاءاتهم بدلا

ية ، ثم دراسة معاملات تمييز )الفرع الأول(أثناء العمل  المعاملات التمييزيةلذا سنحاول دراسة 
 .)الفرع الثاني(في محيط العمل 
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 الفرع الأول
 أثناء العمل المعاملات التمييزية

مل غير بناءً على عوا العمالأثناء العمل عندما يتم التفريق بين  المعاملات التمييزيةحدث ت
لحصول ترقية أو امهنية مثل الجنس أو العرق أو الدين، مما يؤدي إلى تقليص فرص بعضهم في ال

ات غير عادلة وتؤثر سلباً على معنوي تسهم هذه الممارسات في خلق بيئة عملف ،على مزايا معينة
 وأدائهم. العمال

ية من خلال توفير حماية قانون المعاملات التمييزيةتسعى القوانين والسياسات إلى مكافحة 
 تساهم هذه الجهود في تعزيز العدالة والمساواة داخلو  ،ضمان حقوقهم في بيئة عمل متساويةو  عماللل

 مل تشجع على الإنتاجية والتعاون.المؤسسات، مما يدعم تطوير بيئة ع

 في العمل معاملات تمييزية شخصيةأولا: 
عتبر المعاملات التمييزية الشخصية تصرفات غير قانونية تحابي أو تضر فردًا بناءً على ت  

 تؤدي هذه التصرفات إلى انتهاك مبادئ المساواة ف ،صية مثل العرق أو الجنس أو الدينخصائص شخ
 ، وهذا التمييز لا بد أن يكون لأحد الأسباب التالية:(57) متساويةبيئة غير  دالة، مما يخلقوالع

  حقوق بال هو كل مفاضلة بين البشر في الاعتراف والتمتعأي التمييز على أساس الجنس
 والحريات لاختلاف البنية البيولوجية لهم.

 رية أخرى بش ةالتمييز على أساس العرق وهو تصنيف مجموعة بشرية بأنها مختلفة عن مجموع
 قدرات الفطرية الثابتة والدائمة.على أساس الفروق في الذكاء أو ال

 وهو أن تعتبر مجموعة بشرية تحمل نفس اللون أنها أفضل من  ى أساس اللون التمييز عل
مجموعة بشرية أخرى مغايرة لها في اللون، مما يخلق فكرة لديها بضرورة تميزها في المعاملة واكتساب 

                                                            
ات مجلة الجزائرية للدراسبلحرش علال، حبار أمال، "تجريم قانون العقوبات الجزائري لظاهرة التمييز العنصري"،  -)57(

 .85-84، ص.ص2020 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد بن بلة، وهران،، 1عدد  2المجلد  الإنسانية،
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اشره التمييز الذي ب لكنها أعلى من غيرها، وأبر مثال لذحريات، ويخلق لها شعورا بأالحقوق وال
 .(58) السودضد البيض 

 40الشرعية المنصوص عليها في المادتين  قرابةالعلى  مبنيال وهو التمييز على أساس النسب 
يز رة التميومن ثم كان الأجدر استعمال عبا، الأسرةتضمن قانون ي (59)11-84من القانون رقم  41و

 على أساس القرابة بدلا من النسب.
 ويسمى كذلك بالتمييز على أساس الأصل الوطني،  ،التمييز على أساس الأصل القومي
 .(60) بهالفة عن الدولة التي تعيش الجماعة التي تحمل جنسية مخت المقصود بهو 
 ها مخالفة ولكن ،هاجنسيتجماعة تنتمي إلى دولة ما تحمل  هي التمييز على أساس الأصل الإثني

 .في التقاليد والثقافةلبقية سكان هذه الدولة 
 (61)09-02 رقم القانون من  02نص المادة بالرجوع إلى  ، وذلكالتمييز على أساس الإعاقة 

 ابحماية الصحة وترقيتها، الذي جاء لتأكيد سياسة الدولة في مجال حماية حقوق الإنسان بم المتعلق
 .لخاصةيؤدي إلى حماية الفئات ا

تجدر الإشارة أن هذه التطبيقات على المعاملات التمييزية قد ذكرناها على سبيل المثال لا 
ذلك ، وكذكر التمييز على أساس السن أو الوضعية الاجتماعيةالحصر، إذ يمكن إضافة إلى هذا 

 القناعات السياسية وما إلى ذلك.

 في العمل معاملات تمييزية مهنية ثانيا:
ن تقييم ، مما يضمالعملات الجزائرية قيودًا صارمة على ممارسة التمييز في فرض التشريعت

ة إجراء ت شدد على أهميو  ،الأفراد بناءً على كفاءاتهم وأدائهم بدلًا من عوامل شخصية غير ذات صلة
ز رشح بناءً على مؤهلاته ومهاراته، وليس على أساس التحيتعملية توظيف شفافة وعادلة ت قيّ م كل م

                                                            
، 2014لحقوق الإنسان وآثاره، د.ط، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  قسمية جمال، منع التمييز في القانون الدولي -)58(

 . 110ص
 ، يتضمن قانون الأسرة، المرجع السابق.11-84من القانون رقم  41و 40أنظر المادتين  -)59(
 .126قسمية جمال، المرجع السابق، ص -)60(
، يتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم 2200ماي  8، المؤرخ في 09-02من القانون رقم  02أنظر المادة  -)61(

 .2002ماي  14، الصادر في 34بالجزائر، ج.ر.ج.ج عدد 
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ت عزز القوانين من خلال تقديم أمثلة واضحة لممارسات التمييز المحظورة، و  ،خصي أو العنصري الش
، وتشمل المعاملات (62)التمييزنفيذ سياسات مناسبة لمنع مما يساعد المؤسسات على تحديد وت

 مهنية في العمل على:الالتمييزية 

 عن العمل الإعلانمعاملات تمييزية مهنية على أساس  .1
د  ت    المعاملات التمييزية المهنية على أساس الإعلان عن العمل مسألة حيوية في ضمان ع 

خالية  عملالتفرض القوانين الجزائرية ضرورة أن تكون إعلانات و  ،المساواة والعدالة في سوق العمل
، الدين، أو رق من أي نوع من التمييز، بحيث تتجنب أي تفضيل أو استبعاد بناءً على الجنس، الع

تهدف هذه القوانين إلى تحقيق فرص متساوية لجميع المتقدمين للوظائف  ،صفة شخصية أخرى أي 
 .(63)والتشغيلمن خلال تعزيز الشفافية والعدالة في عملية الإعلان 

ت لزم التشريعات المؤسسات بأن تلتزم بمعايير موضوعية عند إعداد إعلانات العمل، مما يضمن 
رورة ت شدد على ضو  ،المؤهلات والمهارات المطلوبة فقطية على أن تكون المحتويات واضحة ومبن

نين أن تؤكد القواف ،التمييز ضد أي فئة من المتقدمين محايدة وشاملة، دون  العملأن تكون إعلانات 
د  انتهاكًا للقوانين ويعرض المؤسسة للمسائلة ظأي شرط أو تو  يف في الإعلان يتضمن تمييزًا ي ع 

 القانونية.

لتزامها لضمان ا العملتشريعات على ضرورة قيام المؤسسات بمراجعة دورية لإعلانات تشدد ال
 تفرض المراجعات المستمرة والتدقيق في المحتوى و  ،يز ضمنهابالمعايير القانونية وعدم وجود تمي

سين تساهم هذه المراجعات في تحو  ،ن عدم تكرار الممارسات التمييزيةالإعلاني إجراءات وقائية لضما
ودة الإعلانات وضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المتقدمين، مما يعزز العدالة والمساواة في ج

 سوق العمل.

                                                            
عدد  4لد المج مجلة النبراس للدراسات القانونية،عربي أحسن، "التوظيف على أساس الكفاءة في القانون الجزائري"،  -)62(

 .21، ص2019 بسي، تبسة،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشيخ العربي الت، 2
بطاهر أمال، الضمانات القانونية لحماية ممثلي العمال في القانون الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص  -)63(

 .98، ص2017 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد بن بلة، وهران،القانون الاجتماعي، 
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تجدر الإشارة أن في قانون العمل لم يشر المشرع الجزائري إلى وجوب الإعلان عن العمل إلا 
ومية لوظيفة العمللإعلان بصفة عامة، إلا أن ا جب أن يستوفي بعض الشروطيتم الإعلان  إذاأنه 

من  05المنصوص عليها في المادة  عملية الإعلان تحتوي على نصوص صريحة وواضحة عن
 يةوالفحوص المهن والامتحاناتالمحدد لكيفيات تنظيم مسابقات  (64)194-12المرسوم التنفيذي رقم 

هذا  المطبقة لأحكام 2013لسنة  01في المؤسسات والإدارات العمومية، وكذا التعليمة رقم 
 .(65)المرسوم

 الاستثنائية السيرة الذاتية معاملات تمييزية مهنية على أساس .2
عندما  المعاملات التمييزيةجدد، قد تظهر  عمالندما يبحث أصحاب العمل عن توظيف ع

يقومون بإقصاء المرشحين الذين يحملون أصول أو أسماء أجنبية، أو الذين لا يتناسب عمرهم أو 
لا ي سمح لأصحاب العمل باستبعاد  بموجب القانون ، و ر في السيرة الذاتيةجنسهم مع ما هو مذكو 

المرشحين بناءً على هذه الخصائص إلا إذا كانت الوظيفة تتطلب خصائص معينة لا تتوفر في 
 إذا كانت الوظيفة تتطلب القوة البدنية لرفع بضائع ثقيلة، يمكن على سبيل المثال ،هؤلاء الأشخاص

 عتبار ذلك معاملة تمييزية.رفض النساء دون ا 

الصورة، فستمنع  ببباستخدام السيرة الذاتية في الشركات من المتوقع أن يتم تحديد التمييز بس
السيرة الذاتية المجهولة أصحاب العمل في اتخاذ قراراتهم بناءً على دوافع ذاتية مثل: الصورة 

 .(66) والجنسيةد، الفوتوغرافية، الاسم، العنوان، الجنس، العمر، تاريخ الميلا

                                                            
، المحدد لكيفيات تنظيم مسابقات 2012أفريل  25، المؤرخ في 194-12ذي رقم من المرسوم التنفي 05أنظر المادة  -)64(

 .2012ماي  3، الصادر في 26والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، ج.ر.ج.ج عدد 
، 194-12ذي رقم ، تتعلق بتنفيذ أحكام المرسوم التنفي2013فيفري  20/م.ع.و.ع، المؤرخة في 01التعليمة رقم  -)65(

 المحدد لكيفيات تنظيم مسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية.
بورزيق خيرة، الحق النقابي بين قانون العمل في الجزائر والاتفاقيات الدولية للعمل، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص  -)66(

 .41، ص2017 السياسية، جامعة الدكتور مولاي طاهر، سعيدة، كلية الحقوق والعلومقانون الاجتماعي، 
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 في العمل المقابلة معاملات تمييزية مهنية على أساس .3
جميع العمليات التي تسبق احتمال إبرام عقد العمل، فهي فرصة لأصحاب  التشغيلشمل عملية ت

 .(67)ر مبنية على المهارات والمؤهلات المطلوبة للوظيفةيلتقييم طالب العمل على أساس معاي العمل

، بما في غيلالتشجزائرية المبادئ الأساسية لمنع التمييز المهني خلال عمليات تحدد القوانين ال
يحظر القانون أي شكل من أشكال التمييز في مقابلات العمل، ويشمل ذلك و  ،ذلك مقابلات العمل

 ..إلخ.. اءً على الجنس، العرق، أو الدينالتمييز بن

ب القانون على أصحاب العمل توفير بيئة عادلة و  عدم  ت لضمانشفافة خلال المقابلاي وج 
منع ل ي عتبر تطبيق معايير موضوعية وموحدة جزءاً من الالتزام القانوني ،وجود تمييز غير مبرر

عروا أو المتقدمين للوظائف تقديم شكاوى إذا ش لعمالليتيح القانون ، و التشغيلالتمييز في عمليات 
الإجراءات من حماية حقوق الأفراد وتدعم جهود  تعزز هذهف ،ء المقابلةبأنهم تعرضوا للتمييز أثنا
 .(68)العملتحقيق العدالة في مجال 

قانونية صريحة تعالج موضوع التمييز أثناء  إلى نصوصفتقر نلاحظ أن قانون العمل ي
اجه في غياب هذه النصوص، قد تو و  ،جال لممارسات تمييزية غير منضبطةالمقابلات، مما يتيح الم

وموضوعيتها، مما يستدعي تطوير سياسات  التشغيلي ضمان نزاهة عملية المؤسسات تحديات ف
 .التشغيلوإجراءات واضحة تحد من التمييز وتعزز من الشفافية والمساواة في 

 

 

 

                                                            
عدد  11جلد الم مجلة دفاتر للبحوث العلمية،سطوطح غنية، "التعيين في الوظيفة العمومية طبقا للقانون الجزائري"،  -)67(

 .609، ص2023 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مرسلي عبد الله، تيبازة،، 1
لمجلد ا مجلة الفكر القانوني والسياسي،كربوش أحمد، "حماية بيئة العمل بين التشريع الجزائري والدولي"،  نعوم فؤاد، -)68(

 .1340، ص2023، كلية الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي الشريف بوشوشة، آفلو، 1عدد  7
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 الفرع الثاني
 معاملات تمييزية في محيط العمل

ءً ناعلى الآخرين ب العمالتمييزية في محيط العمل عندما ي فضل بعض المعاملات ال وضحت
 ،على معايير غير مهنية مثل الجنس أو العرق أو الدين، مما يحد من فرص التقدم والترقية للمتضررين

جماعية والروح ال العمالتسهم هذه الممارسات في خلق بيئة عمل غير متساوية، مما يؤثر على أداء و 
 في الفريق.

خلال وضع ضوابط  تعمل السياسات القانونية والإدارية على معالجة هذه المشكلات من
تساهم هذه الإجراءات في تعزيز العدالة في مكان ف، العمالصارمة لضمان المساواة بين جميع 

 العمل، مما يشجع على تحسين الأداء ويعزز من تحقيق بيئة عمل صحية ومنتجة.

ة ، ثم دراسة معاملات تمييزي)أولا(لذا سنحاول في هذا الفرع دراسة معاملات تمييزية عمودية 
 .)ثانيا(أفقية 

  في بيئة العمل معاملات تمييزية عموديةأولا: 
صورة ، والتي تكون بد يمارس صاحب العمل تمييز بين العمال الذين يكونون تحت سلطتهق

لتحرش االتساوي في الأجور بينهم في العمل المتساوي، وكذا في الترقيات والمكافئات إضافة عدم 
 معين أو عمال معينين.الذي قد يقوم به ضد عامل الجنسي 

 معاملات تمييزية على أساس الأجر .1
كل و  ،أن يكون كل من المؤهلو ، العمالبين التساوي  أساسعتبر عدم التمييز في الأجور ي

، ركن الحديث عن المساواة في الأجو لكي يم العمالمتساوون بين  الأقدمية والسن والمهنةو  الخبرةمن 
 (69)12-78رقم  مرالأمن  07ن عمل متساوي في المادة عوقد كرس المشرع مبدأ أجر متساوي 

المتعلق بعلاقات  (70)06-82قانون رقم المن  08يتضمن القانون الأساسي العام للعامل، والمادة 
                                                            

لقانون الأساسي العام للعامل، ، يتضمن ا1978أوت  5، المؤرخ في 12-78من الأمر رقم  07أنظر المادة  -)69(
 .)الملغى(. 1978أوت  8، الصادر في 32ج.ر.ج.ج عدد 

، يتعلق بعلاقات العمل الفردي، ج.ر.ج.ج عدد 1982فيفري  27، المؤرخ في 06-82من القانون رقم  08المادة  -)70(
 .)الملغى(. 1982مارس  2، الصادر في 9
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العمل الفردية، والتي تكرس في الحقيقة المساواة الشكلية والتي تأخذ بعين الاعتبار المساواة في 
وتأكيد  ،العمال زايا واحدة بشرط أن تكون مزاولة العمل مماثلة لكلالتأهيل والمردود للانتفاع من م
المتعلق بعلاقات العمل  (71)11-90من القانون رقم  84في المادة لذلك أوجب المشرع الجزائري 

 في الأجر بين العمال لكل عمل متساوي القيمة بدون أي تمييز. ة كل مستخدم بضمان المساوا 

 في العمل لترقيةامعاملات تمييزية على أساس  .2
مستوى  وذ خرآ عملالحالي إلى  عملهمن  والارتقاء بالارتفاع العاملحق  بأنهقصد بالترقية ي

من وضعية إلى وضعية أخرى ذات  العامل انتقالأعلى في السلطة والمسؤولية، كما يقصد بها 
 ،لامتيازاتافي أعلى حاليا ومستقبلا، حيث يمكن أن تصاحب هذه الترقية زيادة  وأجرمستوى أعلى 

المادة  به تما جاءل، هذا وفقا (72)السلطةكالتغيير في طبيعة الأعمال ودرجة المسؤولية في مجال 
"تتجسد الترقية في التدرج داخل سلم التأهيل أو والتي تنص على:  11-90من القانون رقم  61

، (73)"حقاقهواستالعامل داخل الترتيب السلمي المهني. وتكون حسب المناصب المتوفرة وبعا لأهلية 
تتمثل الترقية في الدرجات ": التي تنص على 03-06من الأمر رقم  106المادة به  جاءتوكذا ما 

في الانتقال من درجة إلى الدرجة الأعلـى مباشـرة وتتم بصفة مستمرة حسب الوتائر والكيفيات التي 
 .(74)"التنظيم طريق عن ت حدد

رقية، ى نصوص قانونية صريحة تعالج موضوع التمييز في التتفتقر بعض القوانين الوظيفية إل
مما يتيح مجالًا لممارسات غير منضبطة في غياب هذه النصوص، تجد المؤسسات صعوبة في 
ضمان أن عمليات الترقية تتم بناءً على معايير موضوعية وشفافة، مما يستدعي وضع سياسات 

                                                            
 ، المرجع السابق.يتعلق بعلاقات العمل ،11-90من القانون رقم  84أنظر المادة  -)71(
الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخلاقيات –مقدم سعيد، الوظيفة العمومية  -)72(

 .79-78، ص.ص2010، د.ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -المهنة
 ، المرجع السابق.تعلق بعلاقات العملي، 11-90من القانون رقم  61أنظر المادة  -)73(
 ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المرجع السابق.03-06من الأمر رقم  106أنظر المادة  -)74(
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التمييز، مما يعزز من بيئة العمل ويحفز على  داخلية واضحة للتأكد من تحقيق العدالة وتفادي
 .(75)العامتحسين الأداء 

 في العمل معاملات تمييزية على أساس التحرش الجنسي .3
-66 رقم قانون المكرر من  341المادة  المشرع الجزائري التحرش الجنسي في رفع

بإصدار  ة أو المهنةاستغلال السلطة أو الوظيف" :العقوبات الجزائري التحرش الجنسي بأنه (76)155
ه على الاستجابة لرغبات قصد إجباره أوامر للغير أو بالتهديد أو الإكراه وممارسة ضغوط عليه

رتبط سلوك عدواني ذو طبيعة جنسية ي التحرش الجنسي بأنه "بيكو"الفقيه عرف ا م، بينالجنسية"
لطة بالعجز أمام س لإحساسبالخوف الذي يستمد أسسه من استغلال النفوذ وعلاقته بالسلطة وا

 .(77) المتحرش

وعليه فالتحرش الجنسي، لم يكن فعلا مجرما في القانون الجزائري إلى غاية تعديل قانون 
ستجابة واحيث جاء كردة فعل لتفاقم ظاهرة التحرش الجنسي في مواقع العمل  ،2004العقوبات سنة 

كون أة من التحرش الجنسي وبذلك يبهذا كرس المشرع حماية جزائية للمر  ،لطلب الجمعيات النسائية
قد أخرج هذه الجريمة من دائرة المسكوت عنها سياسيا واجتماعيا وقانونيا إلى دائرة الحظر والمنع 

 .(78) بالجزاءالمقترن  القانوني

                                                            
مجلة دراسات في الاقتصاد وإدارة رقام ليندة، "مساهمة سياسة الترقية في تحقيق الرضا الوظيفي لدى الموظف"،  -)75(

 .93، ص2021 ، جامعة فرحات عباس، سطيف،الحقوق كلية ، 2عدد  4مجلد ال الأعمال،
، يتضمن قانون العقوبات، ج.ر.ج.ج عدد 2004نوفمبر  10، المؤرخ في 15-04من القانون رقم  341المادة  -)76(

قانون ، يتضمن 2024أفريل  28، المؤرخ في 06-24بالقانون رقم  ، المعدل والمتمم2004نوفمبر  10، الصادر في 71
 .2024أفريل  30، الصادر في 30العقوبات، ج.ر.ج.ج عدد 

(77)- CONTE Philippe, LARGUIER Jean et LARGUIER Marie, Droit pénal spécial, 15eme 

Edition, Dalloz, Paris, 2002, pp 275-276. 
، 2013والتوزيع، الجزائر،  ، دار هومة للنشر15، ط1بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج. -)78(

 .121ص
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يؤدي إلى الإساءة أو الانتهاك أو  في بيئة العمل مما غير مرحب بهفيعد هذا السلوك 
يمكن أن يحدث في أماكن ، فك كلمات، إشارات، أو أفعال جسديةو الإذلال، وقد يشمل هذا السل

 .(79)مالهعسلطته وعلاقة التبعية التي يتواجد فيه  أين يستغل صاحب العمل مختلفة مثل مكان العمل

 في العمل معاملات تمييزية أفقيةثانيا: 
فس هم في نتمييزاً من زملائ العمالحدث معاملات تمييزية أفقية في العمل عندما يواجه ت

الإدارة  دين، وليس فقط منالمستوى الوظيفي بناءً على عوامل غير مهنية مثل الجنس أو العرق أو ال
يظهر هذا النوع من التمييز في التعامل اليومي، من خلال الإقصاء من فرق العمل أو تقليل و  ،العليا

 .(80) لعمالاف التعاون بين الفرص للمشاركة في المشاريع الهامة، مما يؤثر على بيئة العمل ويضع

يعترف القانون الجزائري بمسألة التمييز في العمل، ويعالجها بشكل عام في إطار قانون العمل 
لا توجد نصوص قانونية  ومع ذلك ،لى أساس الجنس أو الدين أو العرق الذي يحظر التمييز ع

يجعل معالجة  الوظيفي، مما في نفس المستوى  العمالصريحة تتناول بشكل محدد التمييز الأفقي بين 
، إلا أنه (81)هذه المشكلة تعتمد بشكل أكبر على السياسات الداخلية للمؤسسات وعلى الوعي الفردي

 52في إطار نص المادة  الاحترامنص المشرع الجزائري على وجوب  في قانون الوظيف العمومي
 هلاقته مع رؤسائه وزملائفي ع واحتراميجب على الموظف التعامل بأدب "منه التي تنص على: 

 يتم العزل في"على أنه:  73قد نصت المادة  11-90، أما في إطار القانون رقم (82)"ومرؤوسيه
ويستشف  ،(83)العامل أخطاء جسيمة، حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي ..." ارتكابحالة 

واجب ويؤدي إلى  حترامالامن خلال هذه المادة أنه إذا نص النظام الداخلي للمؤسسة على أن 
 العقوبة وهنا يعتبر بين العمال من النظام العام للمؤسسة.

                                                            
ث المجلة الأكاديمية للبحو غواس حسينة، "حماية المرأة من التحرش الجنسي داخل أماكن العمل في التشريع الجزائر"، -)79(

 .1379، ص2022 كلية الحقوق، جامعة عمار ثليجي، الأغواط،، 1عدد  6المجلد  القانونية والسياسية،
 .148السابق، صفاضل خديجة، المرجع  -)80(
 .152، ص2019 ،الجزائرللنشر والتوزيع،  دار هومة، قانون العمل الجزائري ، كريم يمحمد -)81(
 ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المرجع السابق.03-06من الأمر رقم  52أنظر المادة  -)82(
 ، المرجع السابق.ت العمليتعلق بعلاقا، 11-90من القانون رقم  73أنظر المادة  -)83(
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تسعى المؤسسات الجزائرية إلى مكافحة هذه الظاهرة من خلال نشر ثقافة المساواة وتطبيق 
تشجع هذه السياسات على تعزيز التعاون  ،(84)الأفقيمن التمييز  العمالماية لوائح داخلية تضمن ح

اب نصوص في ظل غيو  ،سين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية، مما يؤدي إلى تحالعماليق بين وروح الفر 
قانونية واضحة، يصبح دور الإدارة في تعزيز ثقافة الاحترام المتبادل ومكافحة التمييز داخل المؤسسة 

 .(85)أكثر أهمية لضمان بيئة عمل عادلة ومستدامة

 انيالمطلب الث
 في العمل المعاملات التمييزيةمن للحد  الحماية القانونية

مل من في الع المعاملات التمييزيةفرض القانون الجزائري حماية قانونية صارمة للحد من ي  
خلال سن تشريعات تحظر التمييز بناءً على الجنس، العرق، الدين، أو أي خصائص شخصية 

جميع ر بيئة عمل عادلة لأخرى. ي لزم القانون أصحاب العمل بتطبيق سياسات عدم التمييز وتوفي
 والترقية. التشغيل، مما يضمن المساواة في الفرص و العمال

ي عزز القانون هذه الحماية من خلال وضع آليات للرقابة والتفتيش لضمان الالتزام بتلك 
ي تقديم شكاوى إذا تعرضوا للتمييز، ويشدد على ضرورة التحقيق ف لعماللي تيح القانون و  ،السياسات

 كاوى واتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة المشكلات وضمان حقوق الأفراد.هذه الش

ثم  ،)الفرع الأول(إلى دراسة حماية حقوق العامل أثناء العمل  في هذا الموضوع لذا سنتطرق 
 .)الفرع الثاني(دراسة حماية حقوق العامل عند نهاية العمل 

 

 

                                                            
 .151فاضل خديجة، المرجع السابق، ص -)84(
"، اية والعلاجالمفهوم وآليات الوق–لاطرش إسماعيل، بوحنية قوي، "جرائم التمييز وخطاب الكراهية في التشريع الجزائري  -)85(

، 2022 قاصدي مرباح، ورقلة،، جامعة الاقتصاديةكلية الحقوق والعلوم ، 1عدد  10المجلد  مجلة القانون والمجتمع،
 .145ص
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 الفرع الأول
 حماية حقوق العامل أثناء العمل

سلامة وني يضمن الالقانون الجزائري حقوق العامل أثناء العمل من خلال توفير إطار قانحمي ي
لمخاطر من ا العمالي لزم القانون أصحاب العمل باتخاذ التدابير اللازمة لحماية ف ،والصحة المهنية

 يكما يمنع القانون الاستغلال وضمان حقوق العمال فو  ،تملة وتوفير بيئة عمل آمنة وصحيةالمح
 الحصول على أجر عادل وساعات عمل معقولة.

حقوق العمال في حرية التنظيم والانضمام إلى النقابات العمالية  احترام يشجع القانون على
لعمالية في تقديم الشكاوى والمنازعات ا لعماللي عطي القانون الحق و  ،هم بشكل جماعيللمطالبة بحقوق

بالمعايير القانونية، مما يعزز من بيئة عمل عادلة لحل النزاعات وضمان التزام أصحاب العمل 
 ومستقرة.

، أولا() أسس عدم التمييز في الحقوق الأساسية للعامل ينا تبيانلدراسة هذه الحماية يستوجب عل
 .)ثانيا( أسس عدم التمييز لسلامة العامل في العمل دراسة ثم

 أولا: أسس عدم التمييز في الحقوق الأساسية للعامل
على تطبيق المساواة بين العمال ونبذ المعاملات التمييزية بينهم، وذلك  مشرع الجزائري رص الح

بوضع ترسانة قانونية تعمل على حماية حقوق العامل من جهة، وكذا تقليص التمييز بين العمال، 
-90إذ سن العديد من النصوص القانونية التي تعترف بهذه الحقوق ولعل أبرزها أحكام القانون رقم 

اوي الأجر بشكل متس استحقاقالتي تضمن الحق في العمل دون تمييز أي كان شكل، وأيضا  11
  .(86)إن تساوى العمل

                                                            
دراسة مقارنة في القانون الدولي والقانون الجزائري، أطروحة لنيل شهادة –طاوسي فاطنة، الحماية القانونية للمرأة العاملة  -)86(

، 2020 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،الدكتوراه، تخصص حقوق الإنسان والحريات العامة، 
 .218-217ص.ص
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ضرورة توفير كل الإمكانيات اللازمة لتكوين وتدريب العمال في مختلف مجالات إضافة إلى 
أن  على كل مستخدم ، ويجب(87)11-90رقم  قانون المن  57المادة نشاطاتهم، وذلك بموجب 

يباشر أعمالا تتعلق بالتكوين وتحسين المستوى الصالح العمال، كما يجب عليه في إطار التشريع 
بيقية معارف نظرية وتط المعمول به أن ينظم أعمالا تتعلق بالتمهين لتمكين الشباب من اكتساب

 ون أعلاه.من القان 61حق في الترقية وفقا لنص المادة ال، وللعامل (88)ماضرورية لممارسة مهنة 

يأخذ هذا الحق عدة صور وأنماط منها ما هو و  العطل والراحة القانونيةكما للعامل حق أخذ 
رقم  قانون المن  33، حيث نصت المادة بوعية والأعياد القانونية والعطلمدفوع الأجر كالراحة الأس

ع به أو التمت ويمكن تأجيل يوم الراحة الأسبوع،في الراحة يوم كامل في على حق العامل  90-11
من  37يوم آخر إذا استدعت ذلك الضرورات الاقتصادية أو ضرورات تنظيم الإنتاج حسب المادة 

 .(89) الذكرالقانون سالف 

جازتها السنوية كاملة، ولمرة واحدة إكما تتمتع العاملة فضلا عن أيام الراحة وإجازة الأمومة ب
مل عناء الع واستراحتها من، ادة نشاطها وحيويتهافي السنة، وذلك حفاظا على صحتها وقدرتها ولاستع

على حق العامل في عطلة سنوية مدفوعة الأجر وكل تنازل من  39حيث أكدت المادة  ،المتواصل
العامل عن كل عطلته أو عن بعضها بعد باطلا وعديم الأثر، كما يجوز تمديد العطلة الرئيسية 

ة أو خطيرة أو أشغالا تتسبب في متاعب بدنية أو لفائدة العمال الذين يؤدون خصوصا أشغالا شاق
 .(90)العملمن قانون علاقات  45المادة  عصبية حسب

 قانون المن  8و 05/1المادة  هأكدت كما التمثيل النقابي والاضرابفضلا عن هذا للعامل حق 
 هكما أقر  على الحق في ممارسة الحق النقابي والحق في اللجوء إلى الإضراب ،(91)11-90رقم 

                                                            
 ، المرجع السابق.يتعلق بعلاقات العمل، 11-90من القانون رقم  57أنظر المادة  -)87(
كلية ، 3عدد  11المجلد  مجلة التنمية البشرية،بلحاجي أمينة، "التكوين والتدريب كمدخل لبناء رأس المال البشري"،  -)88(

 .151-150، ص.ص2019 راهيم سلطان شيبوط، الجزائر،العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة إب
 ، المرجع السابق.يتعلق بعلاقات العمل، 11-90من القانون رقم  37و 33أنظر المواد  -)89(
 .220طاوسي فاطنة، المرجع السابق، ص -)90(
 ، المرجع السابق.يتعلق بعلاقات العمل، 11-90من القانون رقم  8و 05/1أنظر المادة  -)91(
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-90نسبة للتمثيل النقابي فقد صدر القانون رقم البف ،(92)02-90المشرع الجزائري في القانون رقم 
المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي وكرس هذا القانون هيمنة النقابة الواحدة المتمثلة في  (93)14

 .(94)اديالاقتصعلى العمل النقابي في مختلف النشاط  الاتحاد العام للعمال الجزائريين

 في العمل ملاالع لسلامةأسس عدم التمييز : ثانيا
ر وتعزيز طتضمن الوقاية من حوادث العمل تنفيذ استراتيجيات شاملة تهدف إلى تقليل المخات

يشمل ذلك إجراء تقييمات دورية للمخاطر، وتحديد العوامل المحتملة التي و  ،السلامة في مكان العمل
 ،ة الشخصيةمعدات الوقايبير وقائية مثل تحسين بيئة العمل وتوفير قد تؤدي إلى حوادث، ووضع تدا

تسهم هذه الإجراءات في تقليل احتمالات وقوع الحوادث، مما يساهم في الحفاظ على صحة وسلامة 
الذي يتعلق بالقواعد العامة للحماية  05-91 رقم المرسوم التنفيذي، وهذا ما أكده (95)العمالجميع 

 تدابير الوقاية من أخطار"العمل تحت عنوان  في أماكنالصحة والأمن  التي تطبق على حفظ
 .والانفجارات، بين أهمية الوقاية ودورها في حفظ سلامة بيئة العمل من الحرائق (96)"الحريق

 لعمالاسعى ضمان شروط السلامة إلى تنفيذ برامج تدريبية دورية تهدف إلى زيادة الوعي بين ي
 كيفية التعامل العمالتشمل هذه البرامج تعليم و  ،اءات الأمنية اللازمةلعمل والإجر حول مخاطر ا

يئة يساعد تطبيق هذه التدابير في تحقيق بف ،القيام بإجراءات الطوارئ بفعاليةالآمن مع المعدات، و 
تتجلى أهداف التكوين والإعلام ، و (97)عمل آمنة ويضمن التزام الجميع بالقوانين والمعايير الصحية

                                                            
، المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وكيفية تسويتها 1990فيفري  6، المؤرخ في 02-90لقانون رقم ا -)92(

 .)معدل ومتمم(. 1990فيفري  7، الصادر في 6وممارسة حق الإضراب، ج.ر.ج.ج عدد 
 ، المرجع السابق.مارسة الحق النقابيم يتعلق بكيفيات، 14-90قانون رقم  -)93(
 .221وسي فاطنة، المرجع السابق، صطا -)94(
القانون صص تخ ،دكتوراه ال شهادة لنيلأطروحة ة والأمن، يالصح الوقاية رقية، الحماية القانونية للعامل في مجالسكيل  -)95(

 .27، ص2016تلمسان،  جامعة أبو بكر بلقايد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الخاص،
، يتعلق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ 1991 جانفي 19ؤرخ في ، الم05-91 رقم مرسوم تنفيذي –(96)

 .1991جانفي  21، الصادر في 4الصحة والأمن في أماكن العمل، ج.ر.ج.ج عدد 
 .412، ص2014دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  د.ط، بخدة مهدي، القانون الجزائي للعمل، -)97(
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المتعلق بشروط تنظيم تعليم  427-02 المرسوم التنفيذي رقم من 20إلى  07المواد  من خلال
 .(98)العمال وإعلامهم وتكوينهم في ميدان الوقاية من الأخطار المهنية

ق تطبيب ى ضمان عدم التمييز بين العمالعل المؤسساتمن خلال  عملنلاحظ أن المشرع 
يعزز و  ،...إلخ العمالالسلامة والتدريب لجميع  سياسات واضحة تضمن المساواة في تقديم شروط

، بغض النظر عن موقعهم أو خلفياتهم، العمالجميع  بينهذا التزام المؤسسة بتحقيق العدالة 
تساهم هذه السياسات في تحسين الروح الجماعية والأداء و  ،على نفس مستوى الحماية يحصلون ف

 آمنة وشاملة.الكلي داخل المؤسسة، مما يدعم تحقيق بيئة عمل 

 الفرع الثاني
 حماية حقوق العامل عند نهاية العمل

حمي القانون الجزائري حقوق العامل عند نهاية العمل من خلال ضمان حقوق التعويض عند ي
ضات ي لزم القانون أصحاب العمل بتقديم تعويف ،الفصل التعسفي أو إنهاء العقد بدون سبب قانوني

صلون دون مبرر مشروع، مما يوفر للعامل حماية اقتصادية في حالات الذين ي ف لعماللمالية عادلة 
 فقدان العمل غير المتوقعة.

يضمن القانون أيضًا للعامل حق الحصول على مستحقاته المالية النهائية، بما في ذلك الأجور 
جوء إلى لي عطي القانون للعامل الحق في الو  ،المتأخرة، والبدلات المستحقة، وتعويضات نهاية الخدمة

ين العلاقة بالمحاكم العمالية للحصول على حقوقه الكاملة عند نهاية العمل، مما يعزز من عدالة 
 العامل وصاحب العمل.

 إلى دراسة تعويضات نهاية الخدمة وحماية العامل من التعسف في هذا الفرع لذا ستنطرق 
 .)ثانيا(، ثم دراسة الحماية الاجتماعية والتقاعد )أولا(

                                                            
، يتعلق بشروط تعليم 2002ديسمبر  7، المؤرخ في 427-02تنفيذي رقم المرسوم المن  20و 07ن أنظر المادتي –(98)

 . 2002ديسمبر  11الصادر في  ،82عدد  ج.ر.ج.ج ،العمال وإعلامهم وتكوينهم في ميدان الوقاية من الأمراض المهنية



 لإطار المفاهيمي للتمييز بين العمال في مكان العملا الفصل الأول
 

41 
 

 تعويضات نهاية الخدمة وحماية العامل من التعسف أولا:
 مل المشرع الجزائري للحد من المعاملات التمييزية بين العمال بتأمين مجموعة من الضماناتع

مما  ،تعويضات نهاية الخدمةفي تركز  ، بحيثالعملعلاقته ب انتهاءلحماية العامل خاصة بعد 
، ت عتبر هذه التعويضات جزءًا أساسيًا من عقود العملو ، العمال يعكس التزام المؤسسات بحماية حقوق 

حيث ت حدد بناءً على سنوات الخدمة وطبيعة العمل، مما يوفر للعامل ضمانًا ماليًا يساعده على 
 .(99)الانتقال إلى مرحلة جديدة

حيث يحق للعمال  (100)11-90رقم قانون من ال 72وفق المادة  الخدمةيتم تنظيم مكافأة نهاية 
يتم توظيفهم لفترة غير محددة الحصول على مكافأة نهاية الخدمة في حالة الفصل او التسريح  الذين

حق الإجازة السنوية المدفوعة، تستحق  ذوبعد استنفا ،و الجماعي داخل الهيئة المستخدمةالفردي أ
د بح ة،هذه التعويضات بمعدل شهر واحد عن كل سنة خدمة قضاها العامل داخل الهيئة المستخدم

كما يتم حساب مبلغ هذه التعويضات باستخدام متوسط الأجر و  ،( شهرًا15أقصى خمسة عشر )
 .(101)الشهري الأفضل للأجر المقبوض والذي تم الحصول عليه خلال السنوات الثلاث الاخيرة

قام المشرع بحماية العامل من تعسف المستخدم من خلال وضع نصوص قانونية واضحة، 
 نصحيث ب ،خطأ مهني، حيث ي برز التسريح التعسفي كإجراء غير مشروع خاصة في حالة ارتكاب

، م حددًا ضوابطه وشروطه بشكل (102)4ومكرر 1مكرر  73من خلال المواد  11-90القانون رقم 
استندت هذه النصوص إلى ضرورة تحقيق العدالة في معاملة العمال و  ،يضمن حماية حقوق العامل

 لعماللشدد القانون على أهمية توفير تعويضات مناسبة ف ،رروضمان عدم تعرضهم لفصل غير مب

                                                            
 .134، ص2019لفكر العربي، الجزائر، ، دار ا3محمد بن عمر، التشريعات العمالية وحماية حقوق العمال، ط. -)99(
 ، المرجع السابق.يتعلق بعلاقات العمل، 11-90من القانون رقم  72أنظر المادة  -)100(
ة المجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونيجادي فايزة، "مسؤولية المستخدم عن الإنهاء غير القانوني لعلاقة العمل"،  -)101(

-270، ص.ص2019 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، ،2، العدد 4المجلد  والسياسية،
271. 

 ، المرجع السابق.يتعلق بعلاقات العمل، 11-90من القانون رقم  4ومكرر  1مكرر  73أنظر المواد  -)102(
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الذين يتعرضون للتسريح التعسفي، مما يعكس التزامه بضمان حقوقهم واستقرارهم المالي في مواجهة 
 .(103)الإجراءات غير العادلة

عمل، ال تعويضات نهاية الخدمة وحماية العامل من التعسف جزءًا أساسيًا من حقوق نلاحظ أن 
في  يساهم الالتزام بهذه المبادئو  ،لعماللتضمن هذه الحقوق العدالة والاستقرار الاقتصادي  حيث

 تعزيز بيئة عمل صحية وآمنة تحترم حقوق الإنسان وتعزز من الإنتاجية العامة للمؤسسات.

 التقاعدجتماعية و الحماية الاثانيا: 
التي تحكمها النصوص القانونية عدّ الحماية الاجتماعية والتقاعد من العناصر الأساسية ت  

طار ت حدد النصوص القانونية في العديد من الدول الإف ،لضمان رفاهية الأفراد واستقرارهم الاقتصادي
التنظيمي لنظم الحماية الاجتماعية، حيث ت عتبر هذه القوانين أساسًا لضمان تحقيق الأهداف 

 .(104) والاقتصاديةالاجتماعية 

على ضرورة تقديم الحماية الاجتماعية بشكل عادل ومنصف لجميع  تشدد النصوص القانونية
تضمن القوانين أن تكون جميع الخدمات والمزايا المقدمة متاحة لكل الأفراد بناءً  ،الأفراد دون تمييز

والتي يرتكز مجالها في التأمين على المرض، ، على معايير محددة، مما يعزز من الشمولية والعدالة
لأمومة، التأمين على العجز، التأمين على الوفاة، التأمين على البطالة وأخيرا التأمين التأمين على ا

الإحالة  (106)11-90من القانون رقم  66/8المادة  اعتبرت، أي التقاعد بحيث (105)على الشيخوخة
ي امل فعدم الموافقة الصريحة للع تبرتعوا  علاقة العمل لانتهاءعلى التقاعد أحد الأسباب الطبيعية 

شرع الجزائري ما يؤكد أن المإحالته للتقاعد يعتبر تسريحا تعسفيا يمنحه الحق في طلب التعويض، 

                                                            
 .272جادي فايزة، المرجع السابق، ص -)103(
مجلة البحوث الاقتصادية اقع الحماية الاجتماعية في الجزائر"، لعرج مجاهد نسيمة، "طويطي مصطفى، "تحليل و  -)104(

 .71، ص2017 كلية الحقوق، جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي،، 1، العدد 2المجلد  المتقدمة،
 .156، ص2011التيجاني بلعروسي أحمد، قانون العمل، د.ط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  -)105(
 ، المرجع السابق.يتعلق بعلاقات العمل، 11-90من القانون رقم  66/8مادة أنظر ال -)106(
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حدا للمعاملات التمييزية التي تطال  ة عمل جاهدا للحد من تعسف المستخدم وتحقيق مبدأ المساوا 
  .(107)العامل

تزام المؤسسات ن الالنصوص القانونية على تنظيم عمليات المراقبة والتفتيش لضما هذه تعملف
ت عتبر هذه الإجراءات جزءًا من جهود الحفاظ على نزاهة النظام ف ،بقوانين الحماية الاجتماعية والتقاعد

تشير التشريعات إلى ضرورة مراجعة دورية لمستوى المعاشات ، ففرادوضمان تقديم الدعم المناسب للأ
ات بشكل ت حدد القوانين آلية لتعديل المعاش ،مع التغيرات الاقتصادية والتضخم التقاعدية بما يتماشى

 .(108) متغيرةاليضمن قدرتها على تغطية احتياجات المتقاعدين بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية 

دّ النصوص القانونية هي الأساس الذي يضمن فعالية نظام  يعدم التمييز ف في النهاية، ت ع 
 ،محماية في مراحل مختلفة من حياتهراد الأمان المالي والالحماية الاجتماعية والتقاعد، مما يوفر للأف

تسهم هذه النصوص في تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد واحتياجات المجتمع، مما يعزز من و 
 الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

 

  

                                                            
 .221طاوسي فاطنة، المرجع السابق، ص -)107(
بعطوش إيمان، رمضاني رؤى، الحماية القانوني للعامل في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص  -)108(

 .15، ص2023 ، جامعة محمد البشير الإبراهيمي، برج بوعريريج،كلية الحقوق والعلوم السياسيةقانون الأعمال، 
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 خلاصة الفصل
صة اعد التمييز في مكان العمل موضوعا حساسا، حيث يعرف على انه معاملة تفضيلية خي

فئة نه، أو تكون بمثابة مكاابين شخص وشخص أخر، على شكل تقديم رعاية لشخص زيادة عن اقر 
 .غير مرجوة، أو على شكل حماية غير مستحقة

مما  ول أو المديرؤ وقد تكون أيضا على أساس تفرقة بسبب علاقة قرابة بين عامل مع المس
لأجور، ال مختلفة مثل: عدم المساواة في ايشعر العمال بتلك الخصوصية، ويكون التمييز أيضا بأشك

المتحيزة، ظاهرة خطيرة تقتل الهمة والولاء، قد تكون آفة لسبب نفسي  التشغيلوالتحرش، وممارسات 
جل التسيير، مما قد يؤثر سلبا على حياتهم ألضعف الشخصية وعدم الحصول على كفاءة من 

اء أو أثن عملالوانخفاض الإنتاجية وحتى فقدان يمكن أن يؤدي التمييز إلى التوتر والقلق  .المهنية
لذا قام المشرع لحماية العامل من مختلف أشكال التمييز التي يواجهها العامل بنصوص ، بعد الطلب

 سواء أثناء أو بعد الخدمة. قانونية ملزمة

و حتى أ اجتماعياأو  اقتصادياآثار على المجتمع بأسره إما  المعاملات التمييزيةإلّا أنّ لهذه 
 ردع هذه المعاملات وهذا سندرسه في الفصل الثاني. استوجبقانونيا، لذا 

 



 

 
 

 الثانيالفصل 

 في المعاملات التمييزية أثار

علاقة العمل ووسائل 

  مكافحته
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في علاقة العمل موضوعًا حيويًا يتطلب اهتمامًا خاصًا بالنظر  المعاملات التمييزية تمثل آثار
إضعاف الروح و  العماليؤدي التمييز إلى تراجع فعالية ف ،الأفراد والمؤسساتإلى تأثيره العميق على 

 ت التمييزيةالمعاملا آثارتشمل و  ،المعنوية في مكان العمل، مما ينعكس سلبًا على الإنتاجية والابتكار
 .نتباين الأجور، وصعوبة الترقيات، وتباين الفرص التدريبية، مما يعزز شعورًا بالظلم لدى المتضرري

 ،ةمما يؤدي إلى بيئة عمل غير صحي ،العماليسهم التمييز في تعزيز التوتر والنزاع بين 
يعاني الأفراد المتأثرون من التمييز من تأثيرات نفسية سلبية مثل التوتر والاكتئاب، مما يزيد من و 

العامة  ةيؤدي هذا في النهاية إلى انخفاض الكفاءو  ،معدلات الغياب والإصابات المرتبطة بالعمل
إلى مكافحة التمييز من خلال اعتماد سياسات واضحة  المشرع سعىي، و والإضرار بسمعة المؤسسة

لى التنوع ع العمالتتضمن هذه السياسات تدريب  ،وشاملة تهدف إلى تحقيق المساواة في الفرص
حسين ت يعززف ،والاندماج، ووضع آليات فعالة للإبلاغ عن حالات التمييز والتعامل معها بجدية

 .يةالتمييز  عاملاتمكافحة المالتشريعات وتطبيقها الصارم في بيئة العمل من تحقيق نتائج إيجابية في 

المبحث ) النتائج العامة في حظر المعاملات التمييزية في العمللذا سندرس في هذا الفصل 
 .()المبحث الثاني آليات مكافحة المعاملات التمييزية في العمل ، ثم دراسةالأول(

  



  مكافحتهفي علاقة العمل ووسائل  يةالتمييز المعاملات أثار الفصل الثاني
 

47 
 

 المبحث الأول
 في حظر المعاملات التمييزية في العملالنتائج العامة 

حظر المعاملات التمييزية في العمل في تعزيز بيئة عمل أكثر عدلًا وشفافية، مما يعزز تميز ي
يقلل الحظر من الفروقات غير المبررة في الأجور والفرص المهنية، و  ،أرباب العملو  العمالالثقة بين 
 .العمالالمساواة بين  مما يعزز

ويقلل من التوتر والنزاع في مكان العمل، مما يساهم في تحسين  العماليعزز الحظر من رضا 
يوفر التزام المؤسسات بالقوانين الخاصة بمنع التمييز بيئة عمل صحية و  ،الروح المعنوية والإنتاجية

يعزز و  ،ق من قدرتها التنافسية في السو مما يزيد  تحقيق إمكاناتهم الكاملة المجتمع أفرادتتيح لجميع 
 تطبيق القوانين الخاصة.

لتمييزية لحظر المعاملات ا والاجتماعيةالنتائج الاقتصادية للإمام بالموضوع يجب علينا تبيان 
المطلب ) النتائج القانونية لحظر المعاملات التمييزية في العمل، ثم دراسة )المطلب الأول( في العمل

 .الثاني(

 الأول المطلب
 لحظر المعاملات التمييزية في العمل والاجتماعيةالنتائج الاقتصادية 

 

يعزز حظر المعاملات التمييزية في العمل العدالة الاقتصادية عبر تقليل الفجوات في الأجور 
ية، يدفع هذا إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية للمؤسسات ويزيد من قدرتها التنافسف ،والفرص بين الأفراد

 يساهم في نمو مستدام. مما

ات من خلفي العماليسهم الحظر في تعزيز التكافؤ الاجتماعي، مما يحسن العلاقات بين 
يعزز هذا التعاون والانسجام في بيئة العمل، مما يؤدي إلى رضا أعلى للموظفين وسمعة و  ،متنوعة

 إيجابية للمؤسسات.
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الفرع ) لمعاملات التمييزية في العمللحظر ا اقتصاديةنتائج يجب دراسة  جلدراسة هذه النتائ
 .)الفرع الثاني( لحظر المعاملات التمييزية في العمل اجتماعيةنتائج ، ثم دراسة الأول(

 الفرع الأول
 لحظر المعاملات التمييزية في العمل اقتصاديةنتائج 

 

 نيسهم حظر المعاملات التمييزية في العمل في تحسين الكفاءة الاقتصادية للمؤسسات، م
يقلل هذا من الفجوات الاقتصادية ويعزز من الابتكار ف ،خلال تحقيق توزيع عادل للفرص والأجور

 والإنتاجية، مما يدفع المؤسسات إلى تحقيق أداء أفضل في السوق.

يعزز الحظر من القدرة التنافسية للمؤسسات عبر جذب واستبقاء المواهب المتنوعة، مما يساهم 
يوفر بيئة عمل عادلة تعزز من الالتزام والولاء، مما ينعكس إيجابيًا و  ،دامفي نموها ونجاحها المست
 على الأرباح والإيرادات.

 اديةالاقتصدراسة المنظومة القانونية في ضبط الممارسات  لذا سندرس في هذا الفرع إلى
 .)ثانيا( الآثار الاقتصادية للمعاملة التمييزية، ثم دراسة )أولا(

  الاقتصاديةانونية في ضبط الممارسات المنظومة القأولا: 
 

ت حدد المنظومة القانونية أطر تنظيمية لضمان عدم تمييز المعاملات الاقتصادية، مما يساهم 
 تفرض النصوص القانونية قواعد تحظر التمييز في المعاملات التجاريةو  ،في خلق بيئة تجارية عادلة

سواء كان على أساس  ،(109)59-75رقم  من الأمر 1044و 710، 404حسب ما جاء به المواد 
ز عمل التشريعات على تعزي، وتالعرق أو الجنس أو الدين، لضمان تكافؤ الفرص لجميع الأطراف

ي ساهم و  ،الشفافية من خلال فرض متطلبات للإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمعاملات التجارية
                                                            

مؤرخ في ال ،101عدد  .ج.جرج.يتضمن القانون التجاري،  ،1975سبتمبر  26مؤرخ في ال ،59-75أمر رقم  -)109(
 .ج.جرج.، يتضمن القانون التجاري، 2022ماي  05المؤرخ في  ،09-22، معدل ومتمم بالقانون رقم 1975ديسمبر  19
 .2022 ماي 14 مؤرخ فيال ،32د عد
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، وذلك بالحصول على (110)والمستهلكين هذا الإفصاح في منع التلاعب وتعزيز الثقة بين الشركات
من القانون رقم  08معلومات واضحة وشفافة حول المنتجات والخدمات حسب ما جاءت به المادة 

كما نجد أيضا العديد من النصوص القانونية العامة الاقتصادية التي تعمل على ، (111)09-03
أين حدد العديد من الممارسات ، (112)03-03مكافحة التمييز ولعل أبرزها ما جاء في الأمر رقم 

التعسفية التي تقوم بها المؤسسات الاقتصادية كالتعسف في وضعية التبعية الاقتصادية أو الهيمنة 
 .(113)والاستئثارالاقتصادية، وكذا التعسف في مجال الأسعار 

عدم  بقواعد المؤسساتعلى أهمية الرقابة والمراجعة لضمان التزام  انون الجزائري شدد القي
وهذا ما نستشفه  ،الالتزام بهذه القوانين بشكل دوري  الإدارية والقضائية التمييز، حيث ت راقب الجهات

ونية في ي عزز هذا من فعالية المنظومة القانو  ،(114)01-88من القانون رقم  40من خلال المادة 
د الممارسات ض تشجع النصوص القانونية على تقديم الشكاوى والتظلمات، فمنع الممارسات التمييزية

ل سريع ت ساعد هذه الآليات في تسوية النزاعات بشكف ،التمييزية من خلال توفير آليات قانونية فعالة
، (115)من حماية حقوق الأفراد والشركات ، مما يعززكون القانون الاقتصادي له ميزة السرعة وعادل

عدم استغلال السوق أو  الفرنسي رقابة صارمة على الممارسات التجارية لضمان انون طبق القي

                                                            
، 2022، الجزائر، دار الكتاب العربي، 2، ط.التنظيم القانوني للمعاملات الاقتصادية في العصر الحديث، محمد أحمد -)110(

 .45ص
، 15، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ج.ر.ج.ج عدد 2009فيفري  25، المؤرخ في 03-09قانون رقم  -)111(

، يتعلق بحماية 2018جويلية  10، مؤرخ في 09-18، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2009س مار  08الصادر في 
 .2018جوان  13، الصادر في 35المستهلك وقمع الغش، ج.ر.ج.ج عدد 

جويلية  20، الصادر في 43، يتعلق بالمنافسة، ج.ر.ج.ج عدد 2003جويلية  19، المؤرخ في 03-03أمر رقم  -)112(
، الصادر 46، يتعلق بالمنافسة، ج.ر.ج.ج عدد 2010أوت  15، المؤرخ في 05-10تمم بالقانون رقم ، المعدل والم2003

 .2010أوت  18في 
بن براهم مليكة، القيود الواردة على مبدأ المنافسة في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص  -)113(

 .36، ص2013 ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،قتصاديةالاكلية الحقوق والعلوم القانون العام لأعمال، 
، يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات 1988جانفي  12، المؤرخ في 01-88من الأمر رقم  40أنظر المادة  -)114(

 . )المعدل والمتمم( 1988جانفي  13، الصادر في 46العمومية الاقتصادية، ج.ر.ج.ج عدد 
 . 15، المرجع السابق، صمحمد أحمد -)115(
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يفرض القانون عقوبات رادعة على الأنشطة غير القانونية مثل الاحتكار والاحتيال، و  ،التلاعب به
 .(116)مما يضمن حماية المنافسة الحرة

ت فرض العقوبات الرادعة على الشركات التي تنتهك قوانين منع التمييز، حيث ت عتبر هذه 
وتعزيز  ت سهم العقوبات في تقليل التجاوزاتو  ،بالمعايير القانونيةالعقوبات وسيلة لضمان الالتزام 

 .التي سندرسها لاحقا بالتفصل الممارسات التجارية العادلة

 في العمل الآثار الاقتصادية للمعاملة التمييزيةثانيا: 
 ما يتضحمن تأثيرات سلبية بارزة، ك المعاملات التمييزيةعاني الاقتصاديات التي تسود فيها ت

م يعزز قانون العمل الجزائري، وفقاً لأحكا ،نية الجزائرية التي تحظر التمييزمن النصوص القانو 
تساهم هذه النصوص و  ،حقوق الأفراد في العمل دون تمييز، (117)11-90من القانون رقم  19المادة 

 في حماية حقوق العمال وضمان بيئة عمل متساوية، مما يحسن الأداء الاقتصادي العام.

 حكامأ على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، حيث يبرز من خلال المعاملات التمييزيةثر تؤ 
 تمنعو  ،بيئة عادلة ومساواة في المعاملة ن الاستثمارات تحتاج إلى، فإ(118)18-22قانون رقم ال

لباً سمن توفير هذه البيئة، مما يقلل من جاذبية الجزائر للاستثمار الأجنبي ويؤثر  زيةتمييالمعاملات 
 .(119) الاقتصاديعلى النمو 

                                                            
(116)- WISE Michael, Obligations de services non commerciaux et leur libéralisation, Droit et 

politique de la concurrence en France, Revue sur le droit et la politique de la concurrence, 

Vol. 7, Num 1, Éditions de l'OCDE, Paris, 2015, pp21-22. 
 ، المرجع السابق.يتعلق بعلاقات العمل، 11-90من القانون رقم  19المادة أنظر  -)117(
 28، الصادر في 50، يتعلق بالاستثمار، ج.ر.ج.ج عدد 2022جويلية  24، المؤرخ في 18-22قانون رقم  -)118(

 .2022جويلية 
أي فعالية  09-16نون رقم هباش ثيزيري، معزوزي حنان، الضمانات الممنوحة في الاستثمار الأجنبي في ظل القا -)119(

عة عبد كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامللقاعدة القانونية، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص القانون العام الاقتصادي، 
 .14، ص2020 الرحمان ميرة، بجاية،
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من معدلات البطالة وتؤدي إلى ارتفاع التكاليف الاجتماعية، حيث  المعاملات التمييزيةتزيد 
 ،تعزيز فرص العمل وتقليص البطالة على ضرورة (120)11-90رقم  قانون المن  34تؤكد المادة 

ية يتطلب من الحكومة استثمارات إضافمن تزايد الأعباء الاجتماعية، مما  المعاملات التمييزيةتعزز و 
 .(121) العامة، مما يثقل كاهل الميزانية التشغيلفي برامج الدعم و 

ييز لضمان متشير النصوص القانونية إلى أهمية تشجيع الشركات على اتباع قوانين عدم الت
ما هو كالمساواة في المعاملة، بيدعم قانون حماية حقوق الإنسان  بحيث ،بيئة اقتصادية مستقرة

من التعديل الدستوري لسنة  37المنصوص عليها في المادة  مذكور في الدستور الجزائري 
تساهم هذه القوانين في تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي، وتعزز من فعالية و  ،(122)2020

 الاقتصاد الوطني بشكل عام.

 الفرع الثاني
 لحظر المعاملات التمييزية في العمل اجتماعيةنتائج 

م حظر المعاملات التمييزية في العمل في تعزيز العدالة الاجتماعية داخل بيئات العمل سهت
توفر السياسات التي تحظر التمييز فرصاً متساوية لجميع الأفراد، مما يؤدي إلى تحسين و  ،المختلفة

حترام تساهم هذه السياسات في بناء ثقافة من الاف ،التوازن الاجتماعي وتعزيز الانسجام بين العمال
 والمساواة، مما يعزز التماسك الاجتماعي داخل المؤسسات.

تؤدي هذه الإجراءات إلى تحسين العلاقات بين العمال وأرباب العمل، مما يعزز بيئة عمل 
تعزز المساواة في المعاملة من فرص التنوع والابتكار، حيث يتمكن الأفراد ، و أكثر إيجابية وأقل توتراً 
 بناءً على مهاراتهم وكفاءاتهم بدلًا من خلفياتهم الشخصية.من تقديم مساهماتهم 

                                                            
 ، المرجع السابق.يتعلق بعلاقات العمل، 11-90من القانون رقم  34أنظر المادة  -)120(
طروحة لنيل ، أ-دراسة حالة الجزائر وسنغافورة–رون بشير، أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي ها -)121(

امعة الحاج جشهادة الدكتوراه، تخصص السياسات التجارية والمالية الدولية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 
 .25، ص2022 لخضر، باتنة،

 ، المرجع السابق.2020من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  37المادة أنظر  -)122(
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 لذا سنتطرق إلى دراسة مضمون المعاملات التمييزية في المجال الاجتماعي )أولا(، ثم دراسة
 .)ثانيا( للمعاملة التمييزية الاجتماعيةالآثار 

 مضمون المعاملات التمييزية في المجال الاجتماعيأولا: 
ه مجموعة من الأفكار التي تعبر عن الصورة نّ أمنظور الاجتماعي على العرف التمييز من ي

السلبية لمجتمع، لا يتحقق فيه التضامن الاجتماعي ولا وجود تكافؤ الفرص بين المواطنين بحيث 
ليس هناك ديمقراطية سياسية واقتصادية واجتماعية للإنسان من ناحية العمل والصحة والتربية وتنمية 

التعبير والعيش اللائق والتأمينات من الأخطار والمرض المهني والعجز والشيخوخة المواهب وحرية 
 .(123)والوفاة

واة والعدالة دئ المساتحدد النصوص القانونية الجزائرية التمييز بأنه تصرف يتناقض مع مبا
از دم جو من الدستور الجزائري مبدأ المساواة بين المواطنين، مؤكدةً ع 37تعزز المادة و  ،الاجتماعية

ي تضع القوانين الاجتماعية إطارًا قانونيًا لمكافحة التمييز ف، و التمييز بينهم في الحقوق والواجبات
على وجوب توفير بيئة عمل خالية  (124)11-90رقم  قانون المن  17تنص المادة  ،أماكن العمل

-84رقم  نون قاالمن  07توفر المادة ، و الحقوق المتساوية لجميع العمال من التمييز، وضمان
حماية للأفراد من التمييز داخل الأسرة، حيث تعزز مبادئ المساواة في الحقوق والواجبات  (125)11

 بين أفراد الأسرة. 

 في العمل للمعاملة التمييزية الاجتماعيةالآثار  ثانيا:
 زعد المعاملات التمييزية في العمل نوع من أنواع التصنيف الاجتماعي التي من خلالها التمييت

، إذ يعزز التمييز في العمل الاختلافبين الأشخاص أو الجماعات وفقا لأسس معينة تدل على 

                                                            
 .102، ص2018، الجزائر، دار الهدىي، التمييز الاجتماعي وإعادة البناء في الجزائر ، محمد شوقي الزين -(123)
 ، المرجع السابق.يتعلق بعلاقات العمل، 11-90من القانون رقم  17أنظر المادة  -)124(
 ، يتضمن قانون الأسرة، المرجع السابق.11-84من القانون رقم  07دة أنظر الما -)125(
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الاجتماعي الذي يتكرس خاصة في التمييز الإيجابي خدمة للمؤسسة، أما التمييز خاصة في الصمت 
 :(126) وأهمهاالسلبي فله آثار سواء للعمال أو المؤسسة على حد سواء، 

  عمالوظيفي والروح المعنوية للمن الرضا ال زيةالمعاملات التمييتقلل. 
  على التماسك داخل الفريق والعمل الجماعي.  المعاملات التمييزيةتؤثر 
  في الإدارة وقيادة الشركة.  العمالإلى إضعاف ثقة  المعاملات التمييزيةتؤدي 
  يد الشكاوى القانونية والنزاعات.في تزا المعاملات التمييزيةتسبب 
  إلى تقويض الجهود المبذولة لتعزيز التنوع والشمولية في مكان  املات التمييزيةالمعتؤدي

 .(127)العمل
  من قدرة المؤسسات على جذب المواهب والكفاءات.  المعاملات التمييزيةتقلل 
 ية.المهن لحياتك من الوظائف والترقيات والتدريب الضروري  المعاملات التمييزية حرمت 
 كتئاب إلى أضرار نفسية طويلة المدى، مثل اضطرابات القلق أو الا يةالمعاملات التمييز  ؤديت

 .أو الإجهاد اللاحق للصدمة
 ر بالإهمال أو العزلة، مما قد يعطل قدرتك على تكوين و شعال إلى المعاملات التمييزية ؤديت

 .(128)صحية اجتماعية علاقات
لى مة عتأثيرات سلبية جسي تؤدي إلىالمعاملات التمييزية في المجال الاجتماعي نستنتج أن 

تؤثر  في العمل إلى خلق بيئة غير عادلة السلبي ي فضي التمييزو  ،التوازن الاجتماعي والاقتصادي
يساهم هذا التمييز في تعزيز الفجوات الاجتماعية و  ،الأفراد في النمو والتطور المهنيعلى فرص 

قدرتهم  نى معنويات الموظفين ويحد ميؤثر كذلك علو  ،ت الاقتصادية بين الأفرادوتعميق التفاوتا
 .ي من ضرورة مكافحة التمييزيعزز قانون العمل الجزائر و  ،على الإنتاجية والإبداع

                                                            
، العدد 5جلد الم مجلة أفاق للبحوث والدراسات،بتقة ليلى، "علاقة التمييز في العمل بالصمت التنظيمي للعاملين"،  -)126(

 . 498، ص2022كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، ، 1
(127)- BENCHERIF Ahmed, Les effets sociaux de la discrimination au travail, 1ère édition, 

Éditions Sociales, Algérie, 2023, p45. 
مراد رمزي خرموش، دور العدالة التنظيمية في الحراك المهني للعاملين من القطاع الصناعي الخاص نحو القطاع  -(128)

علم اجتماع، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة محمد خيضر، بسكرة  تخصصر، العام، مذكرة لنيل شهادة الماجستي
 .14، ص2014
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 المطلب الثاني
 لحظر المعاملات التمييزية في العمل النتائج القانونية

ا مضمن حظر المعاملات التمييزية في العمل حماية حقوق الأفراد وفقاً لأحكام القانون، مي
يؤدي هذا الحظر إلى تطبيق مبادئ العدالة والمساواة، ويجعل ف ،يعزز من سلامة النظام القانوني

قضاء في يعزز هذا السياق من دور الف ،عالجة الشكاوى المرتبطة بالتمييزالقوانين أكثر فعالية في م
 حماية حقوق العمال وتحقيق العدالة في بيئات العمل.

لشفافية الية تطبيق القوانين المتعلقة بالعمل، مما يساهم في تعزيز يعمل الحظر على تحسين فعا
يرفع هذا الوضع من مستوى الالتزام بالمعايير القانونية، ويشجع الشركات ، فوالمساءلة في المؤسسات

 على الامتثال للأنظمة القانونية، مما يعزز من الاستقرار القانوني والعدالة في سوق العمل.

الفرع )الآثار القانونية للمعاملة التمييزية أثناء التشغيل  موضوع يجب دراسةلإلمام بهذا ال
 .لثاني()الفرع ا الآثار القانونية للمعاملة التمييزية أثناء تنفيذ عقد التشغيل ، ثم دراسةالأول(

 الفرع الأول
 أثناء التشغيلالآثار القانونية للمعاملة التمييزية 

اء التشغيل إلى انتهاك حقوق العمال، مما يعرض أصحاب العمل أثن المعاملات التمييزيةؤدي ت
يعزز هذا الانتهاك من احتمالية رفع دعاوى قضائية ضد المؤسسات التي تمارس و  ،للمساءلة القانونية

لنزاعات يسهم هذا الوضع في تزايد او  ،هة عقوبات قانونية وغرامات ماليةالتمييز، مما يضعها في مواج
 طل بيئات العمل ويضر بسمعة الشركات.العمالية، مما يع

لقانون في ور ايدفع تكرار حالات التمييز إلى تدخل الجهات القانونية بشكل متزايد، مما يعزز من د
تفرض القوانين المتعلقة بمكافحة التمييز التزامات صارمة على أصحاب و  ،حماية حقوق العمال

الالتزام، تتعرض الشركات لخطر فقدان العمل لضمان توفير بيئة عمل عادلة، وفي حال عدم 
 التراخيص وتكاليف قانونية كبيرة.
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 ثم دراسة ،)أولا(عند عرض العمل  المعاملات التمييزيةآثار سنتطرق في هذا الفرع إلى دراسة 
 .)ثانيا( عند إجراء العمل المعاملات التمييزيةآثار 

 عند عرض العمل المعاملات التمييزيةآثار أولا: 
مال تنصيب العوعدم  ،عرض التشغيل يف غير مشروعة آثار تمييزيةاللمعاملة ا عن نجرت

 (129)19-04قانون رقم المن  07طبقا للمادة  الوكالة الوطنية للتشغيل بواسطة الوكالة الوطنية
/ب من 05والتي تجمع عروض العمل طبقا للمادة تعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، الم

 ، عملاالوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرهايحدد مهام الوكالة  (130)77-06 المرسوم التنفيذي رقم
 .(131)11-90قانون رقم المن  17المادة ب

يترتب عن مخالفة تبليغ العروض عن كل منصب شاغل لم يتم التبليغ عنه جزاء جمالي  
 لمويمكن للمستخدم عرض ع ،دج 30.000دج إلى  10.000ما بين  والمتمثل في غرامة تتراوح

وهنا يمكن أن يشمل عرض التشغيل أسباب  عن طريق الصحافة ويشمل العرض أسباب تمييزية
نقص الشفافية، ل لتمييزية باللجوء إلى التشغيل المباشر من قبل المستخدم يسلط الضوء على الفش

 عرض رؤساء المؤسسات إلى ضغوطاتتيسم الوضعية الاقتصادية بارتفاع نسبة البطالة، و توت
 أو من قبل العمال وذلك ،ارج المؤسسة كالأصدقاء والزبائنشخاص بالأفضلية سواء خلتوظيف أ

 .(132)هم عن العمل، أو في حالة وفاتهمبإعطاء الأولوية للتوظيف لأبنائهم بعد تقاعد الآباء أو عجز 

لا يمكن للمستخدم في عرض العمل استبعاد القصر الذين هم مقبولون للعمل طبقا للمادة 
سنة، وهذا بالسماح  16والتي تحدد العمر الأدنى للتوظيف بـ  11-90من القانون رقم  15/1

 وألا ،تكون الأشغال خطيرة ألاالقاصر ويراعى في تشغيل  ،لطفل القاصر من العمل كعامل أجيرل

                                                            
تعلق بتنصيب العمال ومراقبة ، الم2004ديسمبر  25، المؤرخ في 19-04من القانون رقم  07أنظر المادة  -)129(

 .2004ديسمبر  26، الصادر في 83، ج.ر.ج.ج عدد التشغيل
، يحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها، المرجع 77-06/ب من المرسوم التنفيذي رقم 50أنظر المادة  -)130(

 السابق.
 ، المرجع السابق.يتعلق بعلاقات العمل، 11-90من القانون رقم  17أنظر المادة  -)131(
 .148فاضل خديجة، المرجع السابق، ص -)132(
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، أي يجب على (133)11-90من القانون رقم  15/3تضر بصحته أو تمس بأخلاقيته طبقا للمادة 
ر ر تحمل ض غيل القاصر إذا كانت طبيعة العمل محاطة بالخطر وأنر رفض تشبر المستخدم أن ي
 على صحته. 

من القانون رقم  02وفقا للمادة  ورمحظالأجانب داخل التراب الوطني يعتبر تشغيل العمال 
 ،على رخصة عمل مؤقتة أو جواز عمل ، ويصبح مباحا إذا ما تحصل العامل الأجنبي(134)81-10

يستوجب و  ،برام عقد العمل بجواز العمل أو رخصة العمل المؤقتةإلعمل في أي يتم تقييد مبدأ حرية ا
هذه الأجنبي ل استيفاءوفي حالة  ،منح رخصة عمل مؤقتة أو جواز العمل توفر مجموعة من الشروط

إعطاء الأولوية في ويعني  ،11-90من قانون  21مادة الللمستخدم تطبيق أحكام الشروط يمكن 
ثناء تقتضيه المصلحة العامة، والاستوالتي ئري على حساب العامل الأجنبي التشغيل للعامل الجزا

يهدف  (135)11-90من القانون رقم  17الوارد على مبدأ عدم التمييز المنصوص عليه في المادة 
، وكذلك إعطاء فرص العمل للشباب وخاصة ى مناصب العمل للعمال الجزائريينإلى المحافظة عل

 . (136)القطاعات خلال إدماجهم في بعض الشهادات منالشباب حاملي 

 لعملا ةمقابلعند إجراء  المعاملات التمييزيةآثار ثانيا: 
ب لة المستخدم لطالءفي مسالعمل اعند إجراء مقابلة  المعاملات التمييزيةترتب آثار عن ت
ب ضع لها المترشحون للتشغيل، يجخسواء من حيث الأسئلة أو من خلال الطريقة التي ي التشغيل

فلا  ،على المستخدم أن يعمل بكل شفافية ويتقيد بالمعلومات التي تكون لها علاقة بالنشاط المهني

                                                            
 ، المرجع السابق.يتعلق بعلاقات العمل، 11-90 من القانون رقم 3و 15/1أنظر المادة  -)133(
، يتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب، 1981جويلية  11، المؤرخ في 10-81من القانون رقم  02أنظر المادة  -)134(

 .)الملغى(، 1981جويلية  14، الصادر في 28ج.ر.ج.ج عدد 
 ، المرجع السابق.ت العمليتعلق بعلاقا، 11-90من القانون رقم  21و 17أنظر المادة  -)135(

(136)- KORICHE Nasr-Eddine Mohammed, Les transformations du Droit Algérien du travail 

entre statut et contrat, détermination des conditions de travail une déréglementation sélective, 

OPU, Alger, 2009, p106. 
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شح عن ر لة المتءمجال العمل، مسابللمستخدم أن يشترط معلومات في المترشح غير مرتبطة  يجوز
 .(137) العلمية الخبرة المهنية والمؤهلات

هذا و  ،المترشح للتشغيل عن حياته الخاصة لة المستخدمءمسا المعاملات التمييزيةومن أثار 
يشكل مساس بالحياة الخاصة، ويمكن للمترشح أن يتمسك بفكرة الحقوق والحريات المضمونة 

وهذا بغية حماية الحياة الخاصة للمترشح ، (138)58-75رقم  والقانون المدني ،2020لسنة  بالدستور
أساس المادة  قييد سلطة تقصي المستخدم علىللتشغيل، وفيما يتعلق بتشريع العمل يمكن أن يستند ت

وهذا يؤدي إلى اعتبار أن ، والتي تحظر كل تمييز بين العمال (139)11-90من القانون رقم  17
 ،طلب معلومات من قبل المستخدم المتعلقة بالظروف الشخصية للمترشح للتشغيل هي غير شرعية

ات الشخصية المعلوم ز ويترتب عن إنشاءولهذا وجب الأخذ في الحسبان أن قرار التشغيل يشكل تميي
 دج إلى50.000قوبة جزائية تراوح ما بين التي تمس الحياة الخاصة لطالب التشغيل ع

 .دج100.000

 لىععامل خلال إجراء مقابلة العمل للستخدم لة المءمسا المعاملات التمييزيةنجر أيضا عن يو 
تعزز هذه القاعدة  ،(140)14-90من القانون رقم  50وفقاً للمادة  والتي هي حق له نشاطاته النقابية

تماءات اء وليس على الانمبنياً على الكفاءة والأد التشغيلالقانونية العدالة وتضمن أن يكون قرار 
المتساوية  لالتشغيتسهم حماية الحقوق النقابية في خلق بيئة عمل عادلة تعزز من فرص  ،النقابية

 ،الحالة الصحية للمترشح للتشغيل محل أسئلة من قبل المستخدملا يجب أن تكون ، و لجميع المتقدمين
تبار ، ويتعين على المستخدم أن يأخذ بعين الاعالتشغيلبل يجب أن يخضع لفحوصات طبية خاصة ب

                                                            
 .95، ص2018، لبنان، دار النهضة العربية، 2، ط.في العمل وإجراءات التوظيف التمييز، سعيد عبد الله -)137(
 30صادر في  78عدد  .ج.جج.ر، ، يتضمن القانون المدني1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75أمر رقم  -)138(

عدد  ج.ج.ج.ر المتضمن القانون المدني، ،2007ماي  13مؤرخ في  05-07، معدل ومتمم بالقانون رقم 1975سبتمبر 
 .2007ماي  13صادر في  31

 ، المرجع السابق.يتعلق بعلاقات العمل، 11-90من القانون رقم  17أنظر المادة  -)139(
 ، المرجع السابق.مارسة الحق النقابيم يتعلق بكيفيات، 14-90من القانون رقم  50أنظر المادة  -)140(
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الوقاية الصحية والأمن يتعلق ب (141)07-88 قانون رقمالمن  17رأي طبيب العمل طبقا للمادة 
 .وطب العمل

 الفرع الثاني
 القانونية للمعاملة التمييزية أثناء تنفيذ عقد التشغيل الآثار

أثناء تنفيذ عقد التشغيل إلى انتهاك حقوق العمال، مما يخلق بيئة  المعاملات التمييزيةؤدي ت
ي عاني العمال المتعرضون للتمييز من تأثيرات سلبية على الصحة النفسية والأداء و  ،عمل غير عادلة

 تر والقلق.المهني، مما يزيد من التو 

تبعات قانونية، مثل اللجوء إلى القضاء للمطالبة  المعاملات التمييزيةي مكن أن تترتب على 
ت لزم القوانين أرباب العمل بتوفير بيئة خالية من التمييز، وعند حدوث انتهاكات، قد و  ،بالتعويض

 العمال. ي طلب من صاحب العمل إجراء تعديلات لضمان الامتثال للقوانين وحماية حقوق 

لمؤسسة والمتعلقة بالنظام الداخلي ل المعاملات التمييزيةآثار سنتطرف في هذا الفرع إلى دراسة 
 .ثانيا()في حقوق العامل أثناء تنفيذ عقد التشغيل  المعاملات التمييزية، ثم دراسة آثار )أولا(

 المتعلقة بالنظام الداخلي للمؤسسة المعاملات التمييزيةآثار أولا: 
تؤكد على ، و المعاملات التمييزيةالداخلية للمؤسسات باتخاذ تدابير وقائية ضد  الأنظمة لزمت

لى يشترط القانون عو  ،العمالمن المساواة وتضمن حقوق ضرورة وضع لوائح وأنظمة داخلية تعزز 
وف العمل تعلق بظر بحقوقهم والتزاماتهم من خلال لوائح واضحة ومكتوبة، ت العمالالمؤسسات إبلاغ 

يساهم وضع نظم واضحة وصارمة في تقليل فرص التمييز ويعزز بيئة عمل عادلة و  ومعايير الأداء،
 .(142) ومستدامة

                                                            
، يتعلق بالوقاية الصحية والأمن الطب العمل، 1988جانفي  26، المؤرخ في 07-88من القانون رقم  17المادة  -)141(

 )الملغى(. 1988جانفي  27، الصادر في 4ج.ر.ج.ج عدد 
 
، 6لمجلد ا مجلة قانون العمل والتشغيل،مخلوف كمال، "حرية الإرادة في عقد العمل بين النسبية وضوابط التقييد"،  -)142(

 .58، ص2022 محند أولحاج، البويرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي، 1العدد 
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 ،لتقني للعمل والوقاية الصحية ...إلخلتنظيم اام الداخلي على مضمون قانوني كايشمل النظ
ر هذه وذك ،(143)11-90من القانون رقم  78ا للمادة وحظر المساس بالحقوق الأساسية للعمال طبق

، أما ما يضيفه صاحب العمل من مقتضيات على ما جاء في القانون، المقتضيات من النظام العام
أو يحد من حقوق العمال الواردة في القوانين والاتفاقيات الجماعية، وإذا تم  يلغيكون جائزا ما لم 

 .(144) الداخلي النظامبإلغاء هذه المقتضيات فإنه لا يمس 

دراج قواعد إضافية في النظام الداخلي للمؤسسة لتحسين سير العمل وكفاءته، يمكن للمستخدم إ
لقواعد تساهم هذه او  ،أو تعزيز نظام المكافآت والتحفيزمثل تطوير إجراءات التعامل مع الشكاوى 

ه ضمينيجب التمييز بين ما يمكن ت مع ذلكو  ،باط وتحقيق أهداف المؤسسة بكفاءةفي تعزيز الانض
لا يمكن أن يشمل النظام الداخلي مسائل تتعلق بالتفاوض الجماعي، و  ،لداخلي وما لا يمكنفي النظام ا

من  120تتناول المادة ف ،لاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعيةحيث يتم تحديد هذه النقاط من خلال ا
العمل موضوعات محددة يجب معالجتها عبر التفاوض الجماعي، مثل شروط  11-90القانون رقم 

هذه الاتفاقات تتطلب تنسيقاً خاصاً ولا يمكن دمجها في النظام الداخلي و  ،ر وساعات العملوالأجو 
ن الداخلي مضمو  ، فيجب أن يحترم النظام(145)د الداخلية والإجراءات التنظيميةالذي يركز على القواع

 .اتفاقية واتفاق العمل الجماعية

هذه الحقوق من قبل العمال لا يجب ارسة ميلتزم المستخدم باحترام حقوق العمال، ولكن بمو 
ة ارسة سلطمأن تلحق ضررا غير متناسب مع المؤسسة، ويحظر على المستخدم التمييز في م

 05لأساسية نصت عليها المادتين التوجيه، ويتمتع العامل داخل المؤسسة بمجموعة من الحقوق ا
 ،ييد مضمون حقوق العمالبتق ، إلا أن الصعوبة تثار فيما يتعلق(146)11-90من القانون رقم  06و
 .بطة بالتزامات المستخدمحقوق وحريات العامل هي مرتف

                                                            
 ، المرجع السابق.يتعلق بعلاقات العمل، 11-90من القانون رقم  78أنظر المادة  -)143(

(144)- BORSALI HAMDAN Leila, Op-Cit, p301. 
 ، المرجع السابق.يتعلق بعلاقات العمل، 11-90من القانون رقم  120أنظر المادة  -)145(
 ، المرجع السابق.يتعلق بعلاقات العمل، 11-90من القانون رقم  60و 05أنظر المادتين  -)146(
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لا يجب أن يشمل النظام الداخلي على شروط تلغي حقوق العمال التي يكون مصدرها القانون و 
أو التنظيم أو الاتفاقيات الجماعية، حيث يحترم النظام الداخلي حقوق العمال المقررة قانونا كالحق 

كون ويجب أن ت ،يز على أساس الجنس أو السنير التموالحق في الإضراب، ويحترم حظالنقابي 
نصوص النظام الداخلي مطابقة مع الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية المطبقة في المؤسسة، وأن لا 

قد الجماعية أو ع تكون شروط النظام الداخلي أقل فائدة من تلك المنصوص عليها في الاتفاقية
 . (147)11-90من القانون رقم  118ا للمادة العمل طبق

-90من القانون رقم  78قا للمادة يترتب عن الإلغاء والحد من حقوق العمال الغاء الشرط طب
الشروط الأكثر نفعا للعامل في مضمون النظام الداخلي صحيحة وتطبق عليه  وتكون  ،(148)11

 (149)141632 رقم لعليا في قرارهاعندما لا ينص التشريع على ذلك، وهذا ما اتجهت إليه المحكمة ا
لكن حيث أن ما نص عليه القانون هو بطلان مقتضيات النظام الداخلي التي تحد أو تنقص من 
حقوق العمال حسب ما تقرها لهم القوانين والأنظمة السارية المفعول بما ليس هو الحال بالنسبة 

 ل التأديبي مما جاء في القانون فيالمقتضيات النظام الداخلي التي تكون أرحم بالعامل في المجا
 .(150)نفس المجال

 في حقوق العامل أثناء تنفيذ عقد التشغيل المعاملات التمييزيةآثار ثانيا: 
قوق العمال ح لضمانأثناء تنفيذ عقد التشغيل  المعاملات التمييزيةحظر التشريع الجزائري ي

سس القانونية التي تعزز من حقوق العمال، أحد الأ 11-90يعتبر قانون العمل رقم و  والمساواة بينهم،
يهدف هذا القانون إلى حماية حقوق و  ،العملحيث ينص على ضرورة عدم التمييز في جميع مراحل 

حيث يتمتع المستخدم بمجموعة من الصلاحيات ، (151)العمال وتعزيز بيئة عمل عادلة للجميع

                                                            
 ، المرجع السابق.يتعلق بعلاقات العمل، 11-90من القانون رقم  118أنظر المادة  -)147(
 ، المرجع السابق.يتعلق بعلاقات العمل، 11-90من القانون رقم  78أنظر المادة  -)148(
، مجلة 1997جانفي  17، صادر بتاريخ 141632ة الاجتماعية، ملف رقم قرار المحكمة العليا، صادر عن الغرف -)149(

 .97، ص1997، الجزائر، 1المحكمة العليا، صادرة عن قسم الوثائق، عدد 
 .150فاضل حميدة، المرجع السابق، ص -)150(
 .150، ص2019، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، 3، ط.: شرح وتحليلالجزائري قانون العمل ، مراد مةبوشا -)151(
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لحسن للمؤسسة، فلا يجب أن يمارس كالتوجيه والإدارة والتنظيم والتأديب بغية ضمان السير ا
لمقررة ا جاز الأعمال الموكلة إليهم، ولكن يلزم باحترام الحقوق إنالمستخدم التمييز بين العمال أثناء 

 .(152)للعامل في القانون والاتفاقيات الجماعية

اء هو إنه دسباب التي تنتج آثار قانونية في التمييز بين العمال أثناء تنفيذ العقالأولعل أهم 
زائري بالرجوع إلى القواعد العامة تبنى المشرع الجو  المستخدم لعلاقة العمل بصفة تمييزية وتعسفية،

 على (153)58-75 مكرر من القانون  124نظرية التعسف في استعمال الحق، فقد نص في المادة 
 يشكل الاستعمال التعسفي للحق خطأ لا سيما في الحالات الآتية:" :ما يلي

  إضرار بالغير.إذا وقع نقص 
 .إذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير 
 نه الحصول على فائدة غير مشروعةإذا كان الغرض م". 

لعمل في ا لعلاقة عد الإنهاء تعسفييعمل يلاحظ أنه تأمل هذه المادة وإسقاطها على قانون البو 
 :(154) حالاتثلاثة 

  اً ان هذا الضرر واضحعقد العمل بنية إلحاق الضرر بالعامل، سواء كلا يحق للمستخدم إنهاء
ت عتبر هذه التصرفات غير قانونية، وتندرج ضمن الممارسات التي تتنافى مع مبادئ و  ،أو غير معلن

 العدالة والإنصاف في علاقات العمل.
 قها قليلة ييعتبر المستخدم متعسفا في استعمال حقه إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحق

هناك نوعين من الطرد التعسفي، الأول الطرد التعسفي المباشر نتيجة  الأهمية وهنا يمكن القول أنّ 
ل بتقديم حتى يقوم العام إخلال بالعقد والطرد التعسفي غير المباشر أي يقوم المستخدم بمضايقات

 استقالته أو يقوم بتغيير في منصب عمله.
 ليس لرب العمل الحق في أن ينهي عقد العمل لتحقيق مصالح  يتضح لنا من النص السابق أنه

ل إنهاء عقد عمل لإحدى العاملات تتعارض مع أحكام القانون أو مع الآداب العامة والنظام العام، مث
                                                            

 .118أحمية سليمان، المرجع السابق، ص -)152(
 ، المرجع السابق.يتضمن القانون المدني، 58-75من القانون رقم  124المادة  -)153(
 .269، صلمرجع السابقاجادي فايزة،  -)154(
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فهذه العلاقة منافية للآداب العامة وترمي إلى هدف  ،لإرغامها على القيام بعلاقة غير مشروعة معه
 لقانون.غير مشروع لا يقره ا

يحظر و  ،ها الإنهاء التعسفي لعلاقة العملآثار قانونية سلبية، أبرز  لتمييزتجدر الإشارة أن ل
اره تعسفًا في اعتب القانون إنهاء العمل بشكل تمييزي، إذ ي عتبر ذلك تعديًا على حقوق العمال ويمكن

عزز مشروعة، مما ي يمنع التشريع أيضًا إنهاء العقود بهدف تحقيق أهداف غيرو  ،استعمال الحق
تشدد الأحكام ، فان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشرحماية العمال من الطرد التعسفي سواء ك

 ،نيةلتحقيق مصالح غير قانو  حقوق العمال وتجنب استغلال السلطة احترام القانونية على ضرورة
ل، أو ى ظروف العمقد يقوم المستخدم بممارسات تمييزية أخرى، مثل إصدار أوامر تؤثر سلبًا علو 

تعديل بنود عقد العمل دون مبرر، أو تغيير القواعد الأساسية للعمل، مما يخلق بيئة غير عادلة 
 .(155)للعمال تحت سلطته

  

                                                            
ية كلمويلح عمر، حماية العامل من تعسف المستخدم، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص القانون الاجتماعي،  -)155(

 .24ص، 2017 الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم،
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 المبحث الثاني
 آليات مكافحة المعاملات التمييزية في العمل

يخلق بيئة  مما أثناء تنفيذ عقد التشغيل إلى انتهاك حقوق العمال، المعاملات التمييزيةؤدي ت
ي عاني العمال المتعرضون للتمييز من تأثيرات سلبية على الصحة النفسية والأداء  ،عمل غير عادلة

وسائل وقائية تعمل على إزالة  باستحداث، لذا قام المشرع المهني، مما يزيد من التوتر والقلق
 .فحتهااكوم يةالتمييز المعاملات 

ة تبعات قانونية، مثل اللجوء إلى القضاء للمطالب مييزيةالمعاملات التي مكن أن تترتب على و 
ت لزم القوانين أرباب العمل بتوفير بيئة خالية من التمييز، وعند حدوث انتهاكات، قد و  ،بالتعويض

 ي طلب من صاحب العمل إجراء تعديلات لضمان الامتثال للقوانين وحماية حقوق العمال.

 في العمل ةيالتمييز  لاتالمعام سائل الوقائية لمكافحةالو سنتطرق في هذا المبحث إلى دراسة 
 .)المطلب الثاني( لمكافحة التمييز في العمل الردعيةالوسائل ، ثم دراسة )المطلب الأول(

 المطلب الأول
 في العمل يةالتمييز  لاتالمعام الوسائل الوقائية لمكافحة

ضحة لعمل على تنفيذ سياسات واالتمييزية في ا لاتعتمد الوسائل الوقائية لمكافحة المعامت
دون  والترقية العملتتضمن هذه السياسات تطوير إجراءات تضمن المساواة في فرص  ،وشاملة
 تمييز. 

وأرباب العمل على أهمية المساواة وكيفية التعامل  توعية العمالتشمل الوسائل الوقائية أيضاً 
مل مع المواقف ية للتعالوعي وتوفر أدوات عملتعزز هذه التدريبات او  ،مع الشكاوى المتعلقة بالتمييز

ت عتبر تقديم المساعدة القانونية والتقارير الدورية من الإجراءات الفعالة التي تضمن استمرار و  ،التمييزية
 تطبيق السياسات بفعالية وكفاءة.

ائل وس، ثم دراسة ال)أولا(الوسائل الإدارية لمكافحة التمييز في العمل سندرس في هذا الفرع 
 .)ثانيا(القضائية لمكافحة التمييز في العمل 
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 الفرع الأول
 في العمل المعاملات التمييزيةالوسائل الإدارية لمكافحة 

طبيق في العمل في القانون الجزائري إلى ت المعاملات التمييزيةسعى الوسائل الإدارية لمكافحة ت
ية ه السياسات على مراجعة دور تعتمد هذ ،سياسات واضحة تضمن تكافؤ الفرص لجميع العاملين

 والترقية لضمان عدم وجود تمييز. التشغيللعمليات 

تشمل الوسائل أيضًا إنشاء لجان خاصة للتعامل مع شكاوى التمييز وتقديم التوجيه والإرشاد 
تعزز هذه اللجان الشفافية والمساواة في المعاملة، وتعمل على تحسين بيئة العمل بما و  ،للموظفين
 مع القوانين واللوائح الجزائرية.يتماشى 

ثم تبيان  ،)أولا(دور طب العمل لمكافحة التمييز في العمل سنتطرق في هذا الفرع إلى دراسة 
ية العمل ، وأخيرا دراسة دور مفتش)ثانيا(في العمل  المعاملات التمييزيةدور المنظمة النقابية لمكافحة 

 .ا()ثالثفي العمل  المعاملات التمييزيةلمكافحة 

 دور طب العمل لمكافحة التمييز في العملأولا: 
تعزيز بيئة عمل صحية من خلال الوقاية من الأخطار المهنية وتوفير عمل طب العمل على ي

الة يتضمن ذلك تقييم الح ،على أداء مهامهم بكفاءة العمال الفحوصات الطبية اللازمة لضمان قدرة
لمستخدمة بشأن التعديلات الضرورية في بيئة العمل وتقديم استشارات للهيئات ا العمال الصحية

، ويعد طبيبا مؤهلا حسب المرسوم التنفيذي رقم (156) الصحيةالتمييز المرتبطة بالحالة  أخطارلتقليل 
 .(158)07-88من القانون رقم  16والمادة  (157)93-120

                                                            
(156)- BENKHELIFA Ali, Médecine du travail : Prévention et pratique, 1ere Edition, Éditions 

El-Djazaïr, Algérie, 2019, p92. 
، الصادر 33، يتعلق بتنظيم طب العمل، ج.ر.ج.ج عدد 1993ماي  15، المؤرخ في 120-93مرسوم تنفيذي رقم  -)157(

 .1993ماي  19في 
 ، يتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، المرجع السابق.07-88من القانون رقم  16دة رقم أنظر الما -)158(
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رضه م قصاء من العمل بسببيحظر استخدام الوضع الصحي للعامل كوسيلة للتمييز أو الإ
وصات حية دون إجراء فحيمنع القانون استبعاد العامل من المنصب بناءً على حالته الصو  ،أو عجزه

يتعين على طبيب العمل إجراء الفحوصات الإجبارية والتكميلية لتقييم قدرة العامل و  ،طبية شاملة
رضية بشكل دقيق ميتطلب الوضع الصحي تثبيت الحالة الو  ،التشغيلاء وظيفته وفقاً لمعايير على أد

 .(159) المنصبقبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بالاستبعاد من 

ى العامل، لينتج عن إنهاء علاقة العمل دون توافر العجز الكلي أو النهائي آثار سلبية خطيرة ع
يتطلب الأمر من العامل رفع دعوى قضائية للمطالبة بتسوية وضعيته، بما و  ،مثل التسريح التعسفي

العليا  أكدت المحكمةو  ،وتعويضه عن الأضرار التي لحقت بهة إلى منصبه السابق في ذلك العود
من القانون  73المادة حسب أن التسريح التعسفي يترتب عليه آثار  ،(160)619805رقم  في قرارها

ي يشير القضاء الجزائر و  ،العودة إلى منصبه أو منصب مماثل ، حيث يحق للعامل(161)11-90رقم 
ي فصل بسبب عجز من الصنف الأول ما لم يكن عجزه كلياً ونهائياً، كما هو إلى أن العامل لا 

 .المذكور أعلاه موضح في القرار

ر طبيب يركز دو و  ،استمرارية أو إنهاء علاقة العمل يؤثر قرار طبيب العمل بشكل مباشر على
 ،عملبيئة الهور حالتهم الصحية في العمل على حماية صحة العمال من الأخطار المهنية، ومنع تد

يعمل طبيب العمل على التأكد من قدرة العامل على أداء مهامه بكفاءة، ويعزز الصحة في بيئة ف
يجب أن يتطلع الطبيب إلى جميع الفحوصات الطبية للتأكد و  ،ل لضمان استمرار العلاقة المهنيةالعم

 .(162) شاملمن حالة العامل بشكل 

                                                            
فيساح جلول، التزامات الهيئات المستخدمة في مجال طب العمل في القانون الجزائر، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه،  -)159(

 .212، ص2016 يوسف بن خدة، الجزائر،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بن تخصص القانون العام، 
، مجلة 2010أكتوبر  7، صادر بتاريخ 619805قرار المحكمة العليا، صادر عن الغرفة الاجتماعية، ملف رقم  -)160(

 .186، ص2011، الجزائر، 1المحكمة العليا، صادرة عن قسم الوثائق، عدد 
 ، المرجع السابق.العمل يتعلق بعلاقات، 11-90من القانون رقم  73أنظر المادة  -)161(
 .213فيساح جلول، المرجع السابق، ص -)162(
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ل ذلك أنه يعمل على المحافظة على القدرة يكتسي طب العمل أهمية كبرى في مجال الشغ
الإنتاجية للعامل والتوازن النفسي وذلك في مختلف المجالات، حيث أنه من الناحية القانونية يعتبر 
طب العمل التزاما يلقى على عاتق الهيئة المستخدمة، ذلك أنه يعد حقا ثابتا وأصيلا من بين الحقوق 

وكذا غلق  ،وكذا الإدارية المتمثلة في الغرامات المالية ،الجزائية تحت طائلة العقوبات االمقررة قانون
دابير الأمن والصحة وشيك يمس سلامة العمال وعدم مراعات ت ذا لوحظ خطرإالمؤسسة المستخدمة 

 .(163) النظافةوكذا 

أما من الناحية الاقتصادية فيعد العامل العنصر الأول في الاقتصاد الوطني، إذ أن رفع الكفاية 
لامة فالعامل الذي لا تراعى س ،الإنتاجية للعامل وتحسين أداء الخدمة مرتبط برفع مستواه الصحي

في المؤسسة المستخدمة يكون مستوى أداء الخدمة التي يقدمها متدني جدا، الأمر الذي  صحته
فعال وغير منتج، مما يؤدي بتكبد المؤسسة لخسائر ناتجة عن عدم الاهتمام  يجعله عنصرا غير

 .(164) للعمالبالجانب الصحي 

 في العمل المعاملات التمييزيةدور المنظمة النقابية لمكافحة ثانيا: 
النقابات  تهدفو  ،في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل مهمةنقابات العمل أداة عتبر ت

شروط ضع تسعى إلى و ف ،إلى تنظيم هذه العلاقة بطريقة تضمن حقوق العمال وتحسين شروط عملهم
واضحة للسلوك داخل المؤسسة ومعاملة العمال، مما يسهم في منع التمييز وحماية حقوق الأفراد في 

 .(165) والأعمالمختلف الحرف 

الحماية الميدانية داخل الهيئة المستخدمة بنقابة دور هام في الدفاع عن حقوق العمال تلعب ال
لافات الوقاية من الخ حيات المشاركة فيلاتمتع به من صتضد أي انحراف من جانب المستخدم، بما 

                                                            
قانون المجلة الجزائرية لشعنة أمينة، عتو الموسوس، "طب العمل كآلية لحماية حقوق العمال في التشريع الجزائري"،  -)163(

 . 012، ص2021 كلية الحقوق، المركز الجامعي أحمد زيانة، غليزان،، 1، العدد 2المجلة  الأعمال،
 .214فيساح جلول، المرجع السابق، ص -)164(

(165)- MAHMOUD Ali, Le rôle des syndicats dans l'amélioration de l'environnement de travail, 

2eme Edition, Maison de la pensée arabe, Égypte, 2018, p45. 



  مكافحتهفي علاقة العمل ووسائل  يةالتمييز المعاملات أثار الفصل الثاني
 

67 
 

ن اقتضى الأمر التفاوض إ، و (166)14-90 رقم من القانون  38طبقا للمادة  تسويتهافي العمل و 
كما أنها  ،خارج الهيئة المستخدمة على مستوى مفتشية العمل لتفادي التقاضي أمام الجهات القضائية

 خدم إلىرادة المستاذا اتجهت إطاته، خاصة تعتبر الرقيب الأفضل على مباشرة صاحب العمل لسل
ص حسب ن ما ينجم عنها من انهاء عقود العملمة في مجال الانتاج أو التنظيم و ها راتييدخال تغإ

 .(167)11-90من القانون رقم  113المادة 

 دلاء بالآراء، والدفاع عن مصالحلإيتمتع ممثلو العمال بنوع من الحصانة والامتياز في ا كما
المهنية بموجب مركزهم التمثيلي، ولهذا لا يمكن لأي مندوب أو ممثل للعمال أن يكون العمال 

 حكمبموضوع تسريح أو تحويل أو أية عقوبة تأديبية أيا كان نوعها بسبب النشاطات التي يقوم بها 
 ن دون اخطاريتم م ر كل تسريح يستهدف مندوبا نقابياكما يعد باطلا وعديم الأث ،مهمته التمثيلية
 .(168) مسبقا يةالمنظمة النقاب

ة الفنية مهنمؤسسات مجتمعية تعنى بتنظيم شؤون التعتبر نقابات تجدر الإشارة إلى أن ال
تسهم النقابات في رفع مستوى المهارات وتوفير بيئة عمل مريحة وآمنة،  ،وحماية حقوق أعضائها

 تلف المجالات.مما يساهم في تحسين معيشة الأعضاء ويعزز من فعالية العمل في مخ

 في العمل المعاملات التمييزيةدور مفتشية العمل لمكافحة ثالثا: 
، حيث ن حقوق العماللضما الجزائري  عتبر مفتشية العمل جزءاً أساسياً من النظام القانونيت  

ي العمل، ويعتبر ف بيق مبادئ المساواة وعدم التمييزبمراقبة مدى التزام المؤسسات بتط يةقوم المفتشت
ازا حكوميا وهو العمود الفقري لإدارة العمل، وكذا إستراتيجية تتشابك فيها كل جوانب التنمية جه

 .(169)الوطنية وتهتم بكل الفئات الاجتماعية )العمال وأصحاب العمال(

                                                            
 ، المرجع السابق.الحق النقابي مارسةم يتعلق بكيفيات، 14-90من القانون رقم  38أنظر المادة  -)166(
 ، المرجع السابق.يتعلق بعلاقات العمل، 11-90من القانون رقم  113أنظر المادة  -)167(
، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، 2طربيت سعيد، السلطة التأديبية للمستخدم في ظل قانون علاقات العمل، ط. -)168(

 .141، ص2014
 .145ص، 2018، دار الفكر القانوني، الجزائر، 1ط.العمل في حماية حقوق العمال، ليلى، دور مفتشية  مراد -)169(



  مكافحتهفي علاقة العمل ووسائل  يةالتمييز المعاملات أثار الفصل الثاني
 

68 
 

مال ان المساواة بين العوضم المعاملات التمييزيةتعزز مهام تفتيش العمل من القضاء على 
لعمل بصلاحيات ومهام رقابية تخوله مراقبة تطبيق المستخدمين للأحكام يتمتع مفتش او  ،في الأجر

تفتيش في يسهم الف ،لعمل، سواء كانت جماعية أو فرديةالتشريعية والتنظيمية المتعلقة بعلاقات ا
ضمان تحقيق المساواة في الأجور من خلال زياراته الميدانية إلى أماكن العمل في أي وقت، ومراجعة 

 .(170) عاملر التي ت سجل فيها الأجور القاعدية، العلاوات، والتعويضات لكل دفاتر الأجو 

بأهمية المساواة في مكان العمل من خلال إصدار  ةوعيتالالتحسي و  العمل على مفتشية تعمل
تقارير وإحصاءات توضح حالة الامتثال للقوانين المناهضة للتمييز، وتقديم توصيات لتحسين 

تعمل المفتشية على تنسيق الجهود مع النقابات العمالية ومؤسسات و  ،ركاتالسياسات الداخلية للش
ند هذه الجهود تستو  ،حقوق الإنسان لتوفير دعم قانوني واستشاري للعمال الذين يتعرضون للتمييز

إلى نصوص قانونية تمنح مفتشي العمل الحق في توجيه إنذارات أو فرض عقوبات على الشركات 
 .(171) التمييزمات مكافحة التي لا تلتزم بتعلي

 ،قيات الجماعية للمساواة في الأجرالاتفا احترام تمتد صلاحيات مفتش العمل إلى مراقبة مدى
علام والإ يمكن للمفتش اتخاذ إجراءات قانونية عند ملاحظة وجود تمييز في الأجور بين العمال،

 .(172)حكيمأو بالوساطة والت والإرشاد، وكذا تسوية نزاعات العمل سواء بالتسوية الداخلية أو بالمصالحة

  

                                                            
، 2015، دار النشر الجامعية، الجزائر، 2ط.أحمد بن عبد الله، مفتشية العمل ودورها في تطبيق قانون العمل،  -)170(

 .102ص
ية الحقوق كلخصص تسيير المؤسسات، ياعيش الزهرة، مفتشية العمل في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر، ت -)171(

 .43، ص2017 والعلوم السياسية، جامعة العقيد أحمد دراية، أدرار،
خوجة سمير يوسف، "دور مفتشية العمل في تسوية نزاعات العمل وترقية الحوار الاجتماعي في المؤسسات المستخدمة  -)172(

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود ، 1، العدد 9، المجلد مجلة رؤى للدراسات المعرفية الحضاريةالجزائرية"، 
 .49، ص2023 معمري، تيزي وزو،
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 الفرع الثاني
 في العمل المعاملات التمييزيةالوسائل القضائية لمكافحة 

عمل من في ال المعاملات التمييزيةضمن الوسائل القضائية في القانون الجزائري مكافحة ت
ي سمح للموظفين بتقديم شكاوى رسمية ضد التمييز أمام ف ،لال توفير حق اللجوء إلى القضاءخ

 المحاكم المختصة، مما يساهم في تحقيق العدالة والإنصاف.

ثبت تورطهم ي تعتمد هذه الوسائل أيضًا على تفعيل العقوبات القانونية ضد أرباب العمل الذين
 عقوبات في ردع التمييز وتعزيز الالتزام بالقوانين، مما يخلقتساهم هذه الو  ،في ممارسات تمييزية

 بيئة عمل أكثر عدلًا وأمانًا للجميع.

تنوع الأحكام الصادرة عن المحكمة الاجتماعية ضد دور القضاء و لذا سنتطرق إلى دراسة 
ة اعي، ثم دراسة طرق الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة الاجتم)أولا( المعاملات التمييزية

 .)ثانيا( المعاملات التمييزيةضد 

 المعاملات التمييزيةتنوع الأحكام الصادرة عن المحكمة الاجتماعية ضد دور القضاء و أولا: 
جاز القانون أن تصدر المحكمة الابتدائية الفاصلة في المسائل الاجتماعية في بعض أ

، يرالعاديةغ يطرق الطعن العادية ولا غير قابلة للطعن فيها لات أحكام ابتدائية تكون نهائية و الحالا
  :، وتتمثل هذه القضايا(173) التأخيرباعتبار أن موضوعها لا يتحمل 

  مقمن القانون ر  21حسب المادة  احترام الإجراءات التأديبية حالة صدور عقوبة تأديبية دون 
90-04(174). 
 المادة المذكورة  حسب وف الرواتب أو الوثائق الأخرى حالة عدم تسليم شهادات العمل وكش

 أعلاه.

                                                            
 .67مويلح عمر، المرجع السابق، ص -)173(
، يتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، 1990فيفري  6، المؤرخ في 04-90من القانون رقم  21أنظر المادة  -)174(

 .1990ي فيفر  7، الصادر في 6ج.ر.ج.ج عدد 



  مكافحتهفي علاقة العمل ووسائل  يةالتمييز المعاملات أثار الفصل الثاني
 

70 
 

 (175)11-90من القانون رقم  4مكرر  73وفقا لنص المادة  في العمل فيسعحالة التسريح الت. 

 ،مسائل الاجتماعية بالنفاذ المعجلالأحكام الصادرة عن المحكمة الفاصلة في الكما تتميز 
قوة  ون أن تحوز علىحيث مكن المشرع الجزائري قضاء العمل إصدار أحكام معجلة قابلة للتنفيذ د

ولقد أعطى  ،(176)الأمر المقضي فيه، رغم إمكانية الطعن فيها بطرق الطعن العادية وغير العادية
 ةيالمشرع الجزائري هذه الضمانات حماية لحقوق العامل من كل أشكال التعسف والمعاملات التمييز 

جتماعي أمام القاضي الا ةية المثار شكالات القانونالإالتي قد تطال العامل في بيئة العمل، بالرغم من 
كالية سقوط وإش الاستعجاليةخاصة مثل سكوت المشرع عن التشكيلة الناظرة في الدعوى  الاستعجالي

 . (177)أمر على رضى المتضمن تنفيذ محضر المصالحة

أحكام ابتدائية عادية، والتي لا يمكن تنفيذها إلا بعد استنفاذها لجميع طرق  كما أن هناك
وكذا كافة إجراءات التقاضي، وجميع الضمانات القضائية المقررة لأطراف المنازعة العمالية  الطعن،

بقوة القانون، فهي لا تحوز حجية الأمر المقضي فيه إلا بعد استكمال جميع الإجراءات، وهو ما 
لو على المحكمة أن تصدر حكمها في "أنه:  (178)04-90من القانون  38/2 نصت عليه المادة

ت شجع الأحكام الصادرة عن و  ،"الآجال باستثناء حالات إصدار أحكام تمهيدية أو تحضيريةأقرب 
ياسات سالمحكمة الاجتماعية على تعزيز آليات الرقابة والتفتيش على المؤسسات، لضمان تطبيق 

 .(179)ت ساهم هذه الأحكام في تحسين سياسات العملو  مكافحة التمييز بشكل فعال،

                                                            
 ، المرجع السابق.يتعلق بعلاقات العمل، 11-90من القانون رقم  4مكرر  73أنظر المادة  -)175(
سليماني حميدة، تعسف المستخدم في إطار ممارسة سلطاته، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون الأعمال،  -)176(

 .192، ص2016 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،
لمجلد ا مجلة قانون العمل والتشغيل،حلحال مختارية، "إشكاليات الحماية القضائية للعامل وفقا للتشريع الجزائري"،  -)177(

 .374، ص2020 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مصطفى إسطمبولي، معسكر،، 1، العدد 5
 ق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، المرجع السابق.، يتعل04-90من القانون رقم  38/2أنظر المادة  -)178(
 .193سليماني حميدة، المرجع السابق، ص -)179(
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 فقد حددت الغرفة الاجتماعية للمحكمة العليا حالات ،ي تفسير المفاهيموللقضاء دور كبير ف
من  17لا تمييز بين العمال بمفهوم المادة : بـ (180)289675رقم  تحقق التمييز في قرارها الصادر

. "إلا إذا كان العمال في نفس الحالة والوضعية ويخضعون لنفس الشروط المهنية 11-90القانون 
 لا تمييز بين عمال"بـ: (181)501846رقم  لان كل تمييز في الأجر في قراروقد قضت أيضا ببط

ومن أحكام القضاء في هذا الخصوص ومما قضى به، أن مبدأ  "،نفس المؤسسة من حيث الأجرة
 المساواة يمثل الضمانة الرئيسية لصون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها

لتي ا ما أن للقضاء السلطة الواسعة في التحقق من واقعية وموضوعية الأسبابك، و قيد ممارستهاأو ت  
 .(182) عمالهاستند إليها رب العمل لتبرير الاختلاف في أجور 

 المعاملات التمييزيةطرق الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة الاجتماعية ضد ثانيا: 
تماعية من الأدوات القانونية الأساسية عد طرق الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة الاجت  

 يستند الطعن في الأحكام إلى نصوص قانونية تتيحو  ،المعاملات التمييزيةلحماية حقوق العمال ضد 
للعمال وأرباب العمل فرصة إعادة النظر في الأحكام الصادرة، من خلال تقديم طعن أمام محكمة 

القضائية بشكل دقيق، مما يعزز من ثقة  كامالأحت ساهم هذه الإجراءات في ضمان فحص ف ،أعلى
، وهناك طرق طعن عادية وأخرى غير عادية حماية للعامل من (183) العدالةالأطراف في نظام 
 وتتمثل فيمايلي: المعاملات التمييزية

                                                            
، مجلة 2005جانفي  12، صادر بتاريخ 289675قرار المحكمة العليا، صادر عن الغرفة الاجتماعية، ملف رقم  -)180(

 .235، ص2005، الجزائر، 2المحكمة العليا، صادرة عن قسم الوثائق، عدد 
، مجلة 2009ماي  6، صادر بتاريخ 501846قرار المحكمة العليا، صادر عن الغرفة الاجتماعية، ملف رقم -)181(

 .421، ص2009، الجزائر، 1المحكمة العليا، صادرة عن قسم الوثائق، عدد 
"، مجلة 11-90 من القانون رقم 84بوكلي حسن شكيب، هوط لعرج، "المساوات في الأجر بين العمال وفقا للمادة  -)182(

، 2021 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الدكتور مولاي طاهر، سعيدة،، 1، العدد 8الدراسات الحقوقية، المجلد 
 .376ص

، الجزائر، دار الكتب الجزائرية، 2حقوق العمال في القانون الجزائري، ط.العدالة الاجتماعية و ، عبد الرحمن عبيد -)183(
 .112، ص2018
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 طرق الطعن العادية في كل من .1
 ادر ضده بي الصالتي منحها المشرع للخصم المتغيب المراجعة الحكم، أو القرار الغيا لمعارضةا

وتحوله إعادة النظر في النزاع، سواء أمام المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية الصادرة للحكم، 
فقا للمادة و  عليا التي لا تقبل المعارضة فيهاأو أمام المجلس القضائي باستثناء قرارات المحكمة ال

 .(184)09-08 رقم من القانون  328
 ع رفع الأمر إلى درجة أعلى للحصول على حكم أحسن وأفضل فيخول لطرفي النزا  الاستئناف

 من الحكم الصادر، غير أن هذا الطريق يخدم كثيرا العامل إذ عادة ما يلجأ إلى رفع استئنافه عن
لمادة وفقا لما جاء في ا كليا تعديله جزئيا، أو بإلغاء الحكم، أوحكم قلص من حقوقه، فيطالب إما 

 .(185)09-08من القانون رقم  332

 طرق غير العاديةالالطعن ب .2
 جاز المشرع الجزائري للعامل استعمال طرق طعن غير عادية وذلك في حال لم يتمكن منأ

ه الطرق إلا أن هذ، في حالات استثنائية بغية الحفاظ على حقوقهو  استخدام الطرق العادية للطعن،
 :(186) فيادية، وتتمثل في طرق الطعن العلا توقف تنفيذ الحكم القضائي عكس ما هو مطبق 

  نه لا يشكل كما أ، أن الطعن بالنقض الذي يعتبر نوع من الرقابة القضائية على تطبيق القانون
امتدادا للخصومة الأولى، ولا درجة من درجات التقاضي حتى يصح أن يكون للخصوم فيه من 

لجوء إلى طريق الطعن الحقوق والمزايا ما كان لهم أمام جهة الموضوع من تقديم طلبات، كما أن ال
 .(187)09-08من القانون رقم  348حضرته حالات محددة في نص المادة  بالنقض

 هو منح الاختصاص للنظر في الطعن بالالتماس لنفس الجهة القضائية  التماس إعادة النظر
نما إعادة النظر لأجل تقدير جديد في إو  مصدرة القرار، فهو لا يهدف إلى إصلاح التقدير الخاطئ،

                                                            
، يتضمن قانون الإجراءات المدنية 2008فيفري  25، المؤرخ في 09-08من القانون رقم  328ظر المادة أن -)184(

 12، المؤرخ في 13-22، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2008فيفري  26، الصادر في 21والإدارية، ج.ر.ج.ج عدد 
 .2022جويلية  17ر في ، الصاد48، يتضمن قانون الإجراءات المدنية، ج.ر.ج.ج عدد 2022جويلية 

 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق.09-08من القانون رقم  332أنظر المادة  -)185(
 .376حلحال مختارية، المرجع السابق، ص -)186(
 بق.، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السا09-08من القانون رقم  348أنظر المادة  -)187(
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في هذا الطريق حماية قصوى للعامل، إذ لهذا الأخير اللجوء إلى الطعن ضضوء ظروف جديدة، لذا ي
 بالتماس إعادة النظر في القضية، باعتبار أن الحكم الصادر في الخصومة لا يخدم العامل، فله

 .أعلاه المذكور 09-08 رقم من القانون  392المطالبة بإلغائه أو تعديله لكن بشروط حددتها المادة 
 الغير الخارج عن الخصومة يقوم به طرف خارج عنه له مصلحة فيما قضى به الحكم  اعتراض

 كما يمكن للعامل أن يطالب باستعمال حقه في التدخل في الخصومة، أو القرار أو الأمر المطعون فيه
 .(188) فيهكلما رأى أن الحكم أو القرار الصادر عنها له مصلحة 

ذه الطرق إلى تعزيز حماية العامل، نظرًا لمركزه القانوني كمدعٍ هدف المشرع من إقرار هي
غالبًا، حيث يعمل على تصحيح الأخطاء القضائية غير المتعمدة من قبل القاضي، الذي قد يرتكب 

 .تسعى هذه الإجراءات أيضًا إلى منع استغلال المستخدم للقضاء وتحايلهو  ،الأخطاء رغم حسن نواياه

 الثانيالمطلب 
 في العمل يةالتمييز  لاتالمعاملمكافحة  الردعيةائل الوس

سعى الوسائل الردعية في القانون الجزائري إلى مكافحة المعاملات التمييزية في العمل من ت
ة تركز هذه الوسائل على تأكيد الالتزام بالقوانين وحمايو  ،على المخالفين خلال فرض عقوبات صارمة

 لمناسبة.حقوق العمال عبر تطبيق العقوبات ا

نية لال تنفيذ إجراءات قانو تعمل السلطات القضائية على تعزيز فعالية هذه الوسائل من خ
يشمل ذلك محاكمة المتورطين في التمييز وتطبيق العقوبات، مما يساهم في ردع أي محاولة ف ،شديدة

 لخرق قوانين العمل وتحقيق العدالة.

ي ف المعاملات التمييزيةالمدنية لمكافحة  لذا سنتطرف في هذا المطلب إلى دراسة العقوبات
الفرع )في العمل  المعاملات التمييزية، ثم دراسة العقوبات الجنائية لمكافحة )الفرع الأول(العمل 
 .الثاني(

                                                            
المعدل والمتمم بالقانون  09-08بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدينة والإدارية على ضوء القانون رقم  -)188(

 .325، ص2022التوزيع، الجزائر، ، بيت الأفكار للنشر و 4، ط.2، ج.13-22رقم 
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 الفرع الأول
 في العمل المعاملات التمييزيةالمدنية لمكافحة و  التأديبية العقوبات

 زائري على مكافحة المعاملات التمييزية في العمل منعمل العقوبات التأديبية في القانون الجت
صحيح تهدف هذه العقوبات إلى تو  ،خلال فرض إجراءات مثل التنبيه، التوبيخ، أو الفصل من العمل

 سلوك الموظفين والمسؤولين وضمان احترام القواعد المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز.

 ية على الجهات المخالفة لتعزيز حماية حقوق تفرض العقوبات المدنية غرامات وتعويضات مال
تسعى هذه العقوبات إلى ردع المؤسسات عن ممارسة التمييز وتوفير تعويض للمتضررين، و  ،العمال

 مما يعزز بيئة عمل عادلة ومتساوية للجميع.

، ثم أولا() العقوبات التأديبية لمكافحة المعاملات التمييزية في العملفي هذا الفرع  سسندر 
 )ثانيا(. العقوبات المدنية لمكافحة المعاملات التمييزية في العملتطرق إلى دراسة سن

 العقوبات التأديبية لمكافحة المعاملات التمييزية في العملأولا: 
عتبر المعاملات التميزية كما أشرنا سابق متعددة ومختلفة بالتالي تختلف معها العقوبات التي ت

ز كان التمييسواء  أو تمييز قد يمسه اضطهادالعامل من كل تصدر ضدها وكلها جاءت لحماية 
 إنوفي هذا الصدد ف عمودي أو تمييز أفقي، وهذا الأخير غالبا ما تكون العقوبة ضده تأديبية،

ية، لم تحرك في مواجهته العقوبات التأديبديبية، التي قد يرتكبها العامل المخالفات أو الأخطاء التأ
الأخطاء التي  ببيان بعض اكتفىدقيقة وحصرية، حيث زائري بكيفية محددة و المشرع الج يتطرق إليها

ب الغال وعلى خلاف ذلك، تكون في ، فإن العقوبات التأديبية(189)ل جسيمةاعتبرها على سبيل المثا
بل  الجماعية إن وجدت الاتفاقيةمنظمة بكيفية واضحة، سواء في النظام الداخلي للمؤسسة، أو في 

                                                            
 مجلة القانون العام الجزائري والقارن،عسال عبد القادر، "الضمانات القانونية للعامل في قانون العمل الجزائري"،  -)189(

 .270، ص2022 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس،، 2، العدد 8المجلد 
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 يع، وبالنظر إلى أثر هذه العقوبات التأديبية على الحياة المهنية للعامل، فإنه يتكفلوحتى التشر  إنه
 .(190)تحديدهاب

 بات التأديبية، تاركا تنظيم هذه المسألة إلى الأنظمةو أن المشرع الجزائري لم يحدد العقالملاحظ 
 الداخلية للمؤسسات المستخدمة.

 ة الأخطاء المرتكبة، بشكل مشابه للعقوباتت صنَّف العقوبات التأديبية وفق خطورة وجسام
الجنائية، وتنقسم عمومًا إلى ثلاث درجات: الدرجة الأولى تتضمن عقوبات مثل الإنذار والتوبيخ، 
بينما تشمل الدرجة الثانية عقوبات كالتوقيف المؤقت عن العمل. أما الدرجة الثالثة فتشمل عقوبات 

ى أو من مكان عمل إلى آخر، بالإضافة إلى الفصل النهائي أشد كالنقل الإجباري من وظيفة إلى أخر 
 .(191) عملالمن 

يميز الفقه بين العقوبات التأديبية من حيث طبيعة العقوبة، بين العقوبات ذات الطبيعة و 
المعنوية أو الأدبية كالإنذار والتوبيخ، والعقوبات ذات الصفة المالية مثل حرمان العامل من 

أو الامتيازات المالية أو خصم جزء من الأجر، والعقوبات المهنية كأن ينقل التعويضات والمكافآت 
سلطة توجيه  ن لصاحب العملإ، فمكان آخر، أو الحرمان من الترقية العامل من مكان عمله إلى

ها، خطأ ما وذلك بموجب سلطته التأديبية التي يمتلك لارتكابهمجموعة من العقوبات إلى العامل نتيجة 
 .(192)قبل العامل جسامة الخطأ المرتكب من اختلافوبات تختلف بحسب وهذه العق

 العقوبات المدنية لمكافحة المعاملات التمييزية في العملثانيا: 
الجزائري العقوبات المدنية كوسيلة فعالة لمكافحة المعاملات التمييزية في العمل،  حدد التشريعي

ئري، ينص قانون العمل الجزا ،ية حقوق العاملينحيث تهدف هذه العقوبات إلى ردع المخالفين وحما
، على ضرورة احترام المساواة ومنع التمييز بين (193)11-90من قانون  17خاصة في المادة 

                                                            
، 2019، د.ط، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، -علاقات العمل الفردية–يز في شرح قانون العمل هدفي بشير، الوج -)190(

 .94ص
 .78، ص2015، دار الخلدونية، الجزائر، 2ون الإداري والعقوبات التأديبية، ط.القانمحمد شرفي،  -)191(
 .272عسال عبد القادر، المرجع السابق، ص -)192(
 ، المرجع السابق.يتعلق بعلاقات العمل، 11-90ون رقم من القان 17أنظر المادة  -)193(
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إذا ثبت وقوع التمييز، ي لزم صاحب العمل بتعويض العامل عن الأضرار التي لحقت به،  ،العمال
 مما يعزز من العدالة ويحمي حقوق الأفراد.

فقا للمادة و  القوانين أصحاب العمل بتقديم تعويضات مالية للعمال المتضررين من التمييزت لزم 
فرض تو  ،يض عن الأضرار المادية والمعنوية، والتي تشمل التعو (194)11-90من القانون رقم  73/4

 ،ن يشعر بالعدالة في بيئة العملهذه التعويضات لضمان أن يحصل العامل على حقه كاملًا وأ
 هذه الإجراءات في تقليل الحوادث التمييزية وتحفيز المؤسسات على الالتزام بالقوانين واللوائح. تساعدو 

ط الأفراد قتشدد التشريعات على ضرورة توجيه العقوبات المدنية للمؤسسات نفسها، وليس ف
افحة كت فرض غرامات مالية على المؤسسات التي ت ثبت انتهاكها لقوانين مو  ،المسؤولين عن التمييز

ذا الإجراء يعكس هف ،لمؤسسات عن توفير بيئة عمل عادلةالتمييز، مما يسهم في تعزيز مسؤولية ا
 .(195) المؤسساتالتزام الحكومة بتحقيق العدالة ومنع التمييز في جميع 

كما أقر المشرع الجزائري على عقوبة البطلان )أي بطلان عقد العمل( في علاقات العمل 
 وبات جزائية رغم التمييز الفعلي الحاصل في مثل هذه العلاقات.الفردية ولم يقرر عق

 الفرع الثاني
 في العمل التمييزية لاتالمعامالعقوبات الجنائية لمكافحة 

ستهدف العقوبات الجنائية في القانون الجزائري تعزيز مكافحة المعاملات التمييزية في العمل ت
كز هذه العقوبات على تقديم محاكمات عادلة تر  ،فرض عقوبات شديدة على المخالفين من خلال

 للأفراد المتورطين في التمييز، مما يسهم في ردع الممارسات غير القانونية.

تعمل السلطات القضائية على تطبيق هذه العقوبات بكفاءة لضمان حماية حقوق العمال. يشمل 
بيرة، مما أو الغرامات الك سالحبذلك التحقيق الدقيق في الشكاوى وتطبيق العقوبات الجنائية مثل 

 يعزز من تأثير القانون في مواجهة التمييز في بيئة العمل.

                                                            
 ، المرجع السابق.يتعلق بعلاقات العمل، 11-90من القانون رقم  73/4أنظر المادة  -)194(
 .275عسال عبد القادر، المرجع السابق، ص -)195(
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، ثم )أولا( عقوبات الشخص الطبيعي لممارس المعاملات التمييزيةسندرس في هذا الفرع 
 )ثانيا(. عقوبات الشخص المعنوي لممارس المعاملات التمييزيةسنتطرق إلى دراسة 

 بيعي لممارس المعاملات التمييزيةعقوبات الشخص الطأولا: 
فرض التشريعات الجزائرية عقوبات صارمة على الأفراد الذين يمارسون المعاملات التمييزية ت

من قانون  17تنص المادة ف العمال،السلوكيات وحماية حقوق  في مكان العمل، بهدف ردع هذه
 ،العقاب لاً غير قانوني يستوجبعلى حظر التمييز في العمل وت عتبر مخالفة هذا الحظر فع 90-11

ي مكن أن ت فرض عقوبات تشمل الغرامات المالية، والتعويضات، وحتى الفصل من العمل في حالات و 
 .(196) الجسيمةالتمييز 

جد أن العقوبات التي يتعين ن، (197)01-14من القانون رقم  2و 1 مكرر 295عملا بالمادة 
لتمييز في حق الفاعل تنقسم إلى قسمين: الحبس أو على القاضي الحكم بها إذا ما ثبتت تهمة ا

 الغرامة.

 فلا يحكم بها إلا ضد الأشخاص الطبيعيين، وحددت مدتها  نظرا لطبيعة العقوبة قوبة الحبس:ع
( 06من )التمييز بالحبس  يعاقب على"والتي جاء فيها:  1مكرر  295الفقرة الثانية من المادة 

 .(198)"( سنوات03أشهر إلى )

حظ على هذه العقوبة هو حرص المشرع الجنائي على إعطاء هذه الجريمة وصف والملا
قل ث اديفوذلك لمنح السرعة في معالجة هذه القضايا على مستوى القضاء، وكذلك لت ،الجنحة

كل من يقوم وعاقب المشرع بنفس العقوبة  ،(199)بقة على مستوى محكمة الجناياتالإجراءات المط
والتي ، 1مكرر  295وذلك في الفقرة الثالثة من المادة  اهية أو التمييز،علنًا بالتحريض على الكر 

                                                            
 .105هدفي بشير، المرجع السابق،  -)196(
 ، يتضمن تعديل قانون العقوبات، المرجع السابق.01-41من القانون رقم  2و 1مكرر  295أنظر المادة  -)197(
 ، يتضمن تعديل قانون العقوبات، المرجع السابق.01-14الفقرة الثانية من القانون رقم  1مكرر  295أنظر المادة  -)198(
، المجلد ةيالمجلة النقدية للقانون والعلوم السياسجاوي حورية، "جريمة التمييز العنصري في التشريع الجزائري"،  -)199(

 .520، ص2022، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 1، العدد 17
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يعاقب بنفس العقوبات كل من يقوم علنا بالتحريض على الكراهية أو التمييز ضد "جاء في متنها: 
أو الإثني أو ينظم أو يروج أو يشجع  أي شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب انتمائهم العرقي

 .(200)"من أجل ذلك ائيةادعأو يقوم بأعمال 

 وهي عقوبة طبقها المشرع الجنائي على مرتكب جريمة التمييز، سواء كان  :عقوبة الغرامة
لطبيعة العقوبة، إلا أن المشرع فرق بين الغرامات  االفاعل شخصا طبيعيا أو معنويا، وذلك نظر 

 المعنوي شخص بال عي مقارنةفي الغرامة المطبقة على الشخص الطبي ل  اه  س  ت   المطبقة على كليهما، إذ  

(201). 
ين لنا أن المشرع الجنائي قد بيت 1مكرر  295وبالرجوع إلى أحكام الفقرة الثانية من المادة 

 التمييز ىيعاقب عل"نص: فبيعي مرتكب جريمة التمييز حدد الغرامة المالية المتعلقة بالشخص الط
 .(202)"دج000.150دج إلى  000.50وبغرامة من  ...

 زييتميعاقب على ال" فنصت على أنه: 05-20من القانون رقم  30لأحكام المادة سبة أما بالن
دج إلى  000.06وبغرامة من  ،سنوات 3أشهر إلى ثلاث  6س من سنة ب... بالح

 :نهأ من نفس القانون  30/2ب نص المادة سالمحرض بح الشخص عقوبة، ف(203)"دج000.300
تكاب الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو ينظم ا بالتحريض على ار لنيعاقب كل من يقوم ع"

أو يشيد أو يقوم بأعمال دعائية من أجل ذلك ما لم يشكل الفعل جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة 
 .(204)"دج000.300دج إلى 000.100من  أشد بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة

 :أنهها على صبن 05-20 رقم من القانون  31العقوبة طبقا لأحكام المادة وقد شدد المشرع 
دج إلى 200.000سنوات وبغرامة من  ... بالحبس من سنتين إلى خمس التمييزيعاقب على "

 دج. 500.000

                                                            
 ، يتضمن تعديل قانون العقوبات، المرجع السابق.01-14الفقرة الثالثة من القانون رقم  1مكرر  295أنظر المادة  -)200(
 .87، صلمرجع السابقابلحرش علال، حبار أمال،  -)201(
 سابق.، يتضمن تعديل قانون العقوبات، المرجع ال01-14الفقرة الثانية من القانون رقم  1مكرر  295أنظر المادة  -)202(
 ، يتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، المرجع السابق.05-20من القانون رقم  30المادة  -)203(
 ، يتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، المرجع السابق.05-20من القانون رقم  30/2المادة  -)204(
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  حية الناتجة عن مرضها أو إعاقتها ضالجريمة حالة ال ارتكابإذا كانت الضحية طفلا أو سهل
 أو عجزها البدني أو العقلي.

  عل سلطة قانونية أو فعلية على الضحية أو استغل نفود وظيفته في ارتكاب كب الفتلمر إذا كان
 الجريمة.

 .إذا صدر الفعل عن مجموعة أشخاص سواء كفاعلين أصليين أو كمشاركين 
 (205)"إذا ارتكبت الجريمة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. 

سنين إلى خمس سنوات  يعاقب بالحبس من" :من نفس القانون أنه 33جاء في نص المادة 
دج كل من يشيد أو يشجع أو يمول بأي وسيلة 1000.000دج إلى  500.000وبغرامة من 

 .(206)"ز ...يتميماعات التي تدعو إلى الأو الجمعيات أو العظيمات أو الج ،الأنشطة

لاحظ أن المشرع الجزائري شدد نوعا ما من عقوبات مرتكبي فعل نمن خلال ما سبق ذكره 
خاصة فيما يتعلق بالغرامة هذا مقارنة بالعقوبات التي سنها سابقا في قانون العقوبات، الشيء  زييتمال

 ماسك الشعب الجزائري.تيمة أصبحت تهدد استقرار البلاد و الجر  الذي يبين أن هذه

 عقوبات الشخص المعنوي لممارس المعاملة التمييزية ثانيا:
 ،ةلمعنوي الذي يرتكب أفعال تمييزيالشخص ا حدد القوانين الجزائرية عقوبات صارمة علىت  

 ،ي ليها في قانون العقوبات الجزائر تستند هذه العقوبات بشكل أساسي إلى المواد المنصوص عو 
يعاقب الشخص المعنوي الذي يثبت تورطه في ممارسات تمييزية، بغرامات مالية يمكن أن تصل و 

 .(207) السلوكيات إلى مبالغ كبيرة، مما يعكس حرص المشرع على ردع هذه

ت فرض على الشخص المعنوي الذي يتورط في أفعال تمييزية عقوبات إضافية تشمل تقييد 
تستند هذه الإجراءات إلى مواد قانونية مثل المادة ف ،تجارية أو حتى حل الكيان المعنوي النشاطات ال

                                                            
 تعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، المرجع السابق.، ي05-20من القانون رقم  31المادة  -)205(
 ، يتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، المرجع السابق.05-20من القانون رقم  33المادة  -)206(
، 3، ط.-داء على الأموالجرائم الإعت-جرائم الإعتداء على الأشخاص–فريجة حسين، شرح قانون العقوبات الجزائري  -)207(

 . 284، ص2015ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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وضمان التزام ، والتي تهدف إلى منع تكرار هذه الأفعال (208)06-20رقم  قانون المن  مكرر 18
 ، إذن حسب ما جاء في نص المادة أعلاه أن العقوباتبالمعايير القانونية والأخلاقية الكيانات التجارية

 التي تطب على الشخص المعنوي في مواد الجنيات والجنح هي: 

  الغرامة التي تساوي مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في
 ي يعاقب على الجريمة.الذ القانون 

 :واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية الآتية 
  حل الشخص المعنوي. 
 المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس سنوات. غلق 
 .الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات 
  أو غير مباشر، نهائياية أو اجتماعية بشكل مباشر نأو عدة أنشطة مه ،نشاطالمنع من مزاولة 
 لمدة لا تتجاوز خمس سنوات. أو
 .مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها 
 .نشر وتعليق حكم الإدانة 
  صب الحراسة على ممارسةتنالوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، و 

 .(209) بمناسبةمة النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجري

من التمييز بمختلف أشكاله إلا ما تقتضيه المؤهلات  العاملسعى المشرع الجزائري إلى حماية 
لذلك وضع أحكام جزائية تسلط على كل من يعرف هذا المبدأ يتمثل في عقوبات  ،والكفاءة المهنية

ي المادة وهذا ما نص عليه المشرع ف ،(210)دج000.200دج إلى 000.100 منمالية تتراوح 

                                                            
، يتضمن تعديل قانون العقوبات، 2020أفريل  28، المؤرخ في 06-20مكرر من القانون رقم  18أنظر المادة  -)208(

 .2020أفريل  29، الصادر في 25ج.ر.ج.ج عدد 
 .522جاوي حورية، المرجع السابق، ص -)209(
، كلية الحقوق 1، العدد 6مجلد  مجلة إيليزا للبحوث والدراسات،وعزيز ليندة، "المرأة في قانون العمل الجزائري"، ب -)210(

 . 291، ص2021والعلوم السياسية، المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار، إيليزي، 
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كما  ،(212)11-17قانون رقم من ال 99وأكدته أيضا المادة  ،(211)11-90من القانون رقم  142
دج 100.000امة من يعاقب بغر " أضافة مضاعفة العقوبة في حالة العود بحث تنص على أنه:

 ا للعمل يكون من شأن أحكامهاجماعيً  اتفاقاجماعية أو  اتفاقيةدج، كل من يوقع 200.000إلى 
من  17التمييز بين العمال في مجال الشغل أو الراتب وظروف العمل، كما وردت في المادة  مةإقا

 . قانون  هذا

 ...". دج500.000دج إلى 200.000في حالة العود بغرامة من يعاقب المخالف 

شمل ت على الشخص المعنوي  ي قد أقر عقوبات عديدةتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائر 
كن وهذه العقوبات يمقوبات التكميلية كالمصادرة والمنع من مزاولة النشاط ...إلخ، الغرامات والع

 .تضمينها على الشخص المعنوي الذي يمارس معاملات تمييزية عن طريق ممثلها الشرعي

 

  

                                                            
 رجع السابق.، الميتعلق بعلاقات العمل، 11-90من القانون رقم  142أنظر المادة  -)211(
، 2018، يتضمن قانون المالية لسنة 2017ديسمبر  27، المؤرخ في 11-17من القانون رقم  142أنظر المادة  -)212(

 .2017ديسمبر  28، الصادر في 76ج.ر.ج.ج عدد 
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 خلاصة الفصل
ؤدي المعاملات التمييزية إلى تأثيرات سلبية على علاقة العمل، حيث تخلق بيئة غير عادلة ت

-90من قانون  17يحظر قانون العمل الجزائري، خاصة المادة ف ،ر على معنويات العاملينوتؤث
أو الدين أو الانتماء السياسي، ويؤكد على المساواة بين  ،العرق أو  ،الجنس، التمييز على أساس 11

ء لاتضر هذه المعاملات التمييزية بالإنتاجية وتؤدي إلى انخفاض و ف ،جميع الأفراد في مكان العمل
 العاملين، مما ينعكس سلباً على الأداء العام للمؤسسة.

 معاملاتلمكافحة التفرض القوانين الجزائرية على أصحاب العمل ضرورة اتخاذ تدابير فعالة 
مؤسسات يلزم القانون الف ،، بما في ذلك وضع سياسات واضحة ونظم داخلية تعزز المساواة يةالتمييز 

ات في ضمان تسهم هذه القنو و  ،للعاملين تقديم شكاواهم بسرية وأمان بإنشاء قنوات تظلم فعالة تتيح
 معالجة أي انتهاكات بشكل عادل وسريع، مما يعزز من العدالة في بيئة العمل.

أقر المشرع الجزائري العديد من العقوبات لدحض المعاملات التمييزية في بيئة العمل بداية من 
م والجزاء المدني حماية لحقوق العامل من هذه المعاملات تأديبي الذي يمارسه المستخدالجزاء ال

سبق لها وجود لم ي وصولا إلى العقوبات الجنائية أين أدرجها كجريمة مستقلة في قانون العقوبات التي
مکرر  295، 01مكرر  295، حيث أفرد لها المواد هفي مختلف التعديلات المتعاقبة التي مست

-14ة يعاقب عليها القانون المعدل بموجب القانون رقم ، وأصبحت جريم03مكرر  295، 02
 يتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما. 05-20، والقانون رقم 01
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الية في جه القوانين العمبين العمال من أكثر التحديات التي توا المعاملات التمييزيةتعتبر 
ري على توفير إطار قانوني يمنع هذا النوع من التمييز ويضمن وقد ركز قانون العمل الجزائ ،الجزائر

غير أن التطبيق العملي لهذا  ،ظر عن جنسهم أو عرقهم أو ديانتهمحقوق جميع العمال بغض الن
 القانون يواجه صعوبات وتحديات تستدعي إعادة النظر في بعض جوانبه.

يز طوال حياتهم المهنية من خلال يحمي قانون العمل الجزائري العمال من جميع أشكال التمي
يزة يتبنى القانون مبدأ المساواة كركو  وتضمن المساواة في علاقات العمل، وضع قواعد تحمي حقوقهم

 ية.أو الأجور أو الترق التشغيلأساسية لضمان العدالة بين العمال في كل مراحل العمل، سواء في 

تلف طبيقها بشكل صارم، حيث يتكيف مع مخيعتبر مبدأ المساواة آلية مركبة وغير محددة في ت
يساعد هذا المبدأ في مواجهة العديد من أشكال اللامساواة المهنية، مثل التمييز ف ،الحالات العملية

في الأجور أو الفرص المتاحة للترقية. تسهم هذه الآلية في تحسين بيئة العمل وضمان العدالة بين 
 جميع العمال.

بالفجوات  ما يتعلقبشكل فعّال، خصوصًا في المهني التمييز واجهةتستطيع قاعدة المساواة م
يشدد القانون على أهمية تحقيق المساواة في الأجر بين الرجال والنساء، ف ،في الأجور بين الجنسين

 ويعتبر هذا جزءًا من التزامات أرباب العمل في تطبيق القوانين بشكل صحيح.

الجزائري أهمية كبيرة، حيث يجب أن تتضمن هذه  يحمل التفاوض الجماعي في قانون العمل
لب هذا تفعيل يتطو  ،المفاوضات التدابير التي تهدف إلى ضمان المساواة المهنية بين الرجال والنساء

الاتفاقات الجماعية بين العمال وأرباب العمل لتحقيق بيئة عمل خالية من التمييز وتعزز من العدالة 
 المهنية.

تفيد بأن قانون العمل الجزائري يحتوي على نصوص لحماية  مهمةنتائج توصلت الدراسة إلى 
لدراسة ضرورة اقترحت او  ،العمال من التمييز، ولكن التطبيق العملي لهذه النصوص يحتاج إلى تعزيز

زيادة التوعية بين العمال حول حقوقهم القانونية، وضمان أن التفاوض الجماعي يشمل تدابير فعلية 
 اة المهنية في كل القطاعات.لتحقيق المساو 
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 النتائج
  أظهر القانون الجزائري حماية من التمييز في النصوص الأساسية، لكنه يفتقر إلى تفاصيل

 عملية توضح كيفية تطبيق هذه الحماية بشكل فعّال.
  ركز قانون العمل الجزائري على حماية المرأة العاملة وضمان مساواتها بالرجل، لكن هناك

المساواة ضمانة مهمة  ، إذ تشكلاية لتشمل الفئات المهمشة الأخرى توسيع الحم حالات تتطلب
 لتحقيق العدالة.

  الذين يميزون بين العمال، ولكن تفعيل المستخدمينوضع القانون غرامات وعقوبات محددة ضد 
 هذه العقوبات يبقى ضئيلًا في الواقع العملي.

  ناءً على يتم تفضيل بعض الفئات على الأخرى ب ، حيثالتشغيلتبين أن التمييز يبدأ في مراحل
 معايير غير قانونية.

  لاحظت الدراسات ضعف الرقابة الفعلية على تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالتمييز، مما
 يؤدي إلى استمرار بعض الممارسات التمييزية.

 ون تقديم هم للتمييز ديظل وعي العمال بحقوقهم القانونية محدودًا، مما يسهم في استمرار تعرض
 شكاوى قانونية.

  لم تسجل المحاكم العديد من القضايا المتعلقة بالتمييز، مما يعكس إما نقص الوعي القانوني أو
 ضعف ثقة العمال في نظام العدالة.

 التوصيات
 .يجب تعزيز تطبيق القوانين المتعلقة بمنع التمييز بين العمال من خلال تفعيل العقوبات بصرامة 
 بغي إطلاق حملات توعوية تهدف إلى تعزيز فهم العمال بحقوقهم القانونية في مواجهة التمييز.ين 
  أماكن  صد حالات التمييز فييتعين تحسين آليات الرقابة من خلال تشكيل لجان متخصصة لر

 بتفعيل الدور الرقابي لمفتشية العمل وذلك بتدعيمها بالوسائل المادية والبشرية اللازمة. العمل
 ل تبسيط من خلا المشغلين الذين يمارسون التمييز يجب تشجيع العمال على تقديم شكاوى ضد

 إجراءات تقديم الشكاوى القانونية.
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  ينبغي تعزيز ثقة العمال في النظام القضائي من خلال تسهيل الوصول إلى العدالة وتحسين
 اء الاجتماعي.، وتوعية المرأة بدور القضالإجراءات القضائية المتعلقة بالتمييز

 باشراية أقوى ضد التمييز غير الميتعين تعديل التشريعات المتعلقة بالتمييز لتوفير حم. 
  يجب إدراج عقوبات جزائية على المستخدمين مرتكبي المعاملة التمييزية في علاقات العمل

 الفردية.
 لال تقديم خ يجب تحفيز المؤسسات التي تلتزم بتطبيق السياسات العادلة وتجنب التمييز من

 حوافز مالية أو امتيازات أخرى.
  فإنه من  ،التمييز تنص صراحة على مبدأ عدم 11-90من القانون رقم  17إذا كانت المادة

 المذكورة أعلاه. 17الضروري النص صراحة على مبدأ عام للمساواة في المادة 
 لإحصائياتوتوفيل ا ،يجب إنشاء بوابة رقمية مخصصة للشكاوى المتعلقة بالمعاملات التمييزية 

 التي تعطي نظرة حقيقة حول مدى تفعيل النصوص القانونية لمكافحة المعاملات التمييزية. 



 

 
 

قائمة المراجع



 قائمة المراجع
 

88 
 

 أولا: المراجع باللغة العربية
I. الكتب 
 .2008، مصر، عالم الكتب، 1، ط.معجم اللغة العربية المعاصرة، إبراهيم أنيس وآخرون  .1
زيات، وحامد عبد القادر، ومحمد علي النجار، المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى، وأحمد حسن ال .2

 .1980دار الدعوة، مصر، 
 .2004، دار صادر، بيروت، 3، ط-باب قلل- 11منظور، لسان العرب، المجلد  ابن .3
، -لفرديةعلاقة العمل ا–ية سليمان، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري مأح .4

 .2012عات الجامعية، الجزائر، ، ديوان المطبو 6ط.
، دار النشر الجامعية، 2ط.أحمد بن عبد الله، مفتشية العمل ودورها في تطبيق قانون العمل،  .5

 .2015الجزائر، 
، 3في القانون الجزائري، ط. الاجتماعيأحمية سليمان، آلية تسوية منازعات العمل والضمان  .6

 .2005ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  د.ط، ة مهدي، القانون الجزائي للعمل،بخد .7

2014. 
 09-08بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدينة والإدارية على ضوء القانون رقم  .8

 .2022، بيت الأفكار للنشر والتوزيع، الجزائر، 4، ط.2، ج.13-22المعدل والمتمم بالقانون رقم 
 .2002، مطبعة دار السلام، بغداد، 1بو عبد الله سعد، التمييز العنصري والقانون الدولي، ط. .9
، دار هومة للنشر والتوزيع، 15، ط1بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج. .10

 .2013الجزائر، 
، الجزائر، تابالمؤسسة الوطنية للك، 3، ط.قانون العمل الجزائري: شرح وتحليل، مراد مةبوشا .11

2019. 
التيجاني بلعروسي أحمد، قانون العمل، د.ط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  .12

2011. 



 قائمة المراجع
 

89 
 

، بيروت، دار النهضة العربية، 2، ط.التمييز في العمل وإجراءات التوظيف، سعيد عبد الله .13
2018. 

، دار هومة للنشر 2لعمل، ط.طربيت سعيد، السلطة التأديبية للمستخدم في ظل قانون علاقات ا .14
 .2014والتوزيع، الجزائر، 

دار الكتب ، 2حقوق العمال في القانون الجزائري، ط.العدالة الاجتماعية و ، عبد الرحمن عبيد .15
 .2018، الجزائر، الجزائرية

 العربية، لنهضةا دار الثالثة الطبعة"* العربية التشريعات في العمالية عثمان، الحقوق  الفتاح عبد .16
 .2012 ،قاهرةال
الجامعي، الجزائر،  الفكر ، دار1، ط.-مقارنة دراسة- الجزائري  العمل شابي، قانون  الله عبد .17

2015. 
عتداء جرائم الإ-جرائم الإعتداء على الأشخاص–فريجة حسين، شرح قانون العقوبات الجزائري  .18

 .2015، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 3، ط.-على الأموال
ل، منع التمييز في القانون الدولي لحقوق الإنسان وآثاره، د.ط، دار الجامعة الجديدة، قسمية جما .19

 .2014الإسكندرية، 
 .2008، بيروت، دار العلم للملايين، 2محمد أبو زهرة، قانون العمل والمساواة، ط. .20
 دار الكتاب، 2، ط.التنظيم القانوني للمعاملات الاقتصادية في العصر الحديث، محمد أحمد .21

 .2022، الجزائر، العربي
، دار الفكر العربي، الجزائر، 3محمد بن عمر، التشريعات العمالية وحماية حقوق العمال، ط. .22

2019. 
 .2015، دار الخلدونية، الجزائر، 2ون الإداري والعقوبات التأديبية، ط.القانمحمد شرفي،  .23
 .2018 ،الجزائر، دار الهدىي، التمييز الاجتماعي وإعادة البناء في الجزائر ، محمد شوقي الزين .24
 .2023، دار النشر الدولية، الجزائر، 2ط.محمد علي، قوانين العمل والحماية الاجتماعية،  .25
العالمي بموجب متابعة إعلان منظمة العمل  التقرير-محمد فهمي، زمن المساوات في العمل  .26

 .2008ل بجونيف، سويسرا، ، مكتب العم2، ط.-الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل



 قائمة المراجع
 

90 
 

 .2019 ،الجزائرللنشر والتوزيع،  دار هومة، قانون العمل الجزائري ، كريم يمحمد .27
، 2، ط.دور منظمة العمل الدولية في خلق وتطبيق قانون دولي للعمل، محمود مسعد محمود .28

 .2003 ،القاهرة ،دار النهضة العربية
، دار الفكر القانوني، الجزائر، 1ط.عمال، ليلى، دور مفتشية العمل في حماية حقوق ال مراد .29

2018. 
الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد –مقدم سعيد، الوظيفة العمومية  .30

 .2010، د.ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -البشرية وأخلاقيات المهنة
 .2018هومة، الجزائر،  ، دار2جزائر، ط.ال في الإنسان وحقوق  الدستوري  لعرابة، القانون  ناصر .31
، د.ط، جسور للنشر -علاقات العمل الفردية–هدفي بشير، الوجيز في شرح قانون العمل  .32

 .2019والتوزيع، الجزائر، 
 

II. الأطروحات والمذكرات الجامعية 
 أطروحات الدكتوراه .أ

 ي، أطروحة لنيلبطاهر أمال، الضمانات القانونية لحماية ممثلي العمال في القانون الجزائر  .1
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد بن بلة، شهادة الدكتوراه، تخصص القانون الاجتماعي، 

 .2017 وهران،
ثوابتي ايمان ريما سرور، القواعد الدولية للعمل المكرسة لمبدأ المساواة وعدم التمييز في التوظيف  .2

ية، ، كلية الحقوق والعلوم السياسالقانون لعام تخصصدكتوراه، ال أطروحة لنيل شهادةوالاستخدام، 
 .2015 جامعة الحاج لخضر، باتنة،

 هادةش لنيلأطروحة ة والأمن، يالصح الوقاية رقية، الحماية القانونية للعامل في مجالسكيل  .3
تلمسان،  جامعة أبو بكر بلقايد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الخاص،القانون تخصص  ،دكتوراه ال

2016. 
سليماني حميدة، تعسف المستخدم في إطار ممارسة سلطاته، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه،  .4

 .2016 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،تخصص قانون الأعمال، 
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دراسة مقارنة في القانون الدولي والقانون –طاوسي فاطنة، الحماية القانونية للمرأة العاملة  .5
حقوق كلية الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص حقوق الإنسان والحريات العامة، ال

 .2020 والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،
فيساح جلول، إلتزامات الهيئات المستخدمة في مجال طب العمل في القانون الجزائر، أطروحة  .6

 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بن يوسف بن لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص القانون العام،
 .2016 خدة، الجزائر،

 طروحةأنشوان حميد أحمد الفائق، مقاصد الشريعة وأثرها في القضاء على التمييز العنصري،  .7
لسودان، ا ، قسم أصول الفقه، كلية الشريعة والقانون، جامعة أم درمان الإسلامية،الدكتوراه لنيل شهادة 

2014. 
ر دراسة حالة الجزائ–الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي  الاستثمارون بشير، أثر هار  .8

، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص السياسات التجارية والمالية الدولية، كلية العلوم -وسنغافورة
 .2022 جامعة الحاج لخضر، باتنة،الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 

 ة المذكرات الجامعي .ب
 . مذكرات الماجستير1ب.
بن براهم مليكة، القيود الواردة على مبدأ المنافسة في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  .1

رباح، ، جامعة قاصدي مالاقتصاديةكلية الحقوق والعلوم الماجستير، تخصص القانون العام لأعمال، 
 .2013 ورقلة،

ادة ق الدولية والتشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهطهير عبد الحكيم، الحق في العمل بين المواثي .2
 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،الماجستير، تخصص القانون العام، 

2011. 
غاده نير لبيب إحسان، التدابير الإيجابية في القانون الدولي العام، مذكرة لنيل شهادة الماجستير،  .3

 .2014، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، تخصص القانون الدولية
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مراد رمزي خرموش، دور العدالة التنظيمية في الحراك المهني للعاملين من القطاع الصناعي  .4
انية علم اجتماع، كلية العلوم الإنس تخصصالخاص نحو القطاع العام، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، 

 .2014والاجتماعية، جامعة محمد خيضر، بسكرة 
 . مذكرات الماستر2ب.
بعطوش إيمان، رمضاني رؤى، الحماية القانوني للعامل في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  .1

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد البشير الإبراهيمي، الماستر، تخصص قانون الأعمال، 
 .2023 برج بوعريريج،

ل ي وخطاب الكراهية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيبن عطا الله نادية، جريمة التمييز العنصر  .2
 .2021 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة غرداية، غرداية،شهادة الماستر، 

، مذكرة لنيل الدولية للعمل والاتفاقياتبورزيق خيرة، الحق النقابي بين قانون العمل في الجزائر  .3
لحقوق والعلوم السياسية، جامعة الدكتور مولاي كلية اشهادة الماستر، تخصص قانون الاجتماعي، 

 .2017 طاهر، سعيدة،
مويلح عمر، حماية العامل من تعسف المستخدم، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص القانون  .4

 .2017 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم،الاجتماعي، 
قم الأجنبي في ظل القانون ر  الاستثمارمانات الممنوحة في هباش ثيزيري، معزوزي حنان، الض .5

أي فعالية للقاعدة القانونية، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص القانون العام الاقتصادي،  16-09
 .2020 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،

لنيل شهادة الماستر، تخصص تسيير  ياعيش الزهرة، مفتشية العمل في الجزائر، مذكرة .6
 .2017 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العقيد أحمد دراية، أدرار،المؤسسات، 

III.  الجامعيةالمقالات 
العمل  مجلة قانون أحمد داود رقية، "مبدأ عدم التمييز في التشغيل ضد المرأة في قانون العمل"،  .1

 ،2019 العلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،كلية الحقوق و ، 1عدد  4المجلد  والتشغيل،
 .24-9ص.ص
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لمجلة االأخضري نصر الدين، "القانون الجزائري بين مثالية المساوات وواقعية التمييز الإيجابي"،  .2
كلية الحقوق والعلوم ، 2 ، العدد6 المجلد والسياسية، والاقتصاديةالجزائرية للعلوم القانونية 

 .137-83ص.ص ،2014 بن يوسف بن خدة، الجزائر،السياسية، جامعة 
ث مجلة أفاق للبحو بتقة ليلى، "علاقة التمييز في العمل بالصمت التنظيمي للعاملين"،  .3

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، ، 1، العدد 5المجلد  والدراسات،
 .500-490ص.ص ،2022

 ية،مجلة التنمية البشر لبناء رأس المال البشري"، بلحاجي أمينة، "التكوين والتدريب كمدخل  .4
كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة إبراهيم سلطان شيبوط، ، 3عدد  11المجلد 

 .160-143ص.ص ،2019 الجزائر،
جلة مبلحرش علال، حبار أمال، "تجريم قانون العقوبات الجزائري لظاهرة التمييز العنصري"،  .5

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد بن ، 1عدد  2المجلد  لدراسات الإنسانية،الجزائرية ل
 .93-75ص.ص ،2020 بلة، وهران،

بلعبدون عواد، "دور الحوار الاجتماعي في دعم إستقرار المؤسسات وتحقيق السلم الاجتماعي  .6
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ، 4عدد  6المجلد  مجلة قانون العمل والتشغيل،في الجزائر"، 

 .67-40ص.ص ،2017أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
بن عودة محمد، "حماية المرأة من جميع أشكال التمييز في القانون الجزائري والمواثيق الدولية"،  .7

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي 1عدد  7المجلد  مجلة الفكر القانوني والسياسي،
 .616-598ص.ص ،2023بونعامة، خميس مليانة، 

ل مجلة قانون العمم الإتفاقيات الجماعية للعمل"، بني بشير، "شروط التشغيل وفقا لأحكا .8
 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم،، 2عدد  2المجلد  والتشغيل،

 .250-236ص.ص ،2017
من القانون  84بوكلي حسن شكيب، هوط لعرج، "المساوات في الأجر بين العمال وفقا للمادة  .9

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ، 1، العدد 8سات الحقوقية، المجلد "، مجلة الدرا11-90رقم 
 .383-358ص.ص، 2021 الدكتور مولاي طاهر، سعيدة،
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المجلة الأستاذ جادي فايزة، "مسؤولية المستخدم عن الإنهاء غير القانوني لعلاقة العمل"،  .10
ية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة كل، 2، العدد 4المجلد  الباحث للدراسات القانونية والسياسية،

 .283-265ص.ص ،2019 بن يوسف بن خدة، الجزائر،
العلوم المجلة النقدية للقانون و جاوي حورية، "جريمة التمييز العنصري في التشريع الجزائري"،  .11

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 1، العدد 17، المجلد السياسية
 .527-504ص.ص ،2022

صري وخطاب الكراهية في البيئة المجتمعية للمدنية حرقاس زكرياء، "الوقاية من التمييز العن .12
كلية الحقوق والعلوم السياسية، ، 1عدد  7، المجلد مجلة القانون العام الجزائري المقارن التفاعلية"، 

 .339-322ص.ص ،2021 جامعة سعد دحلب، البليدة،
قانون العمل  ةمجلحلحال مختارية، "إشكاليات الحماية القضائية للعامل وفقا للتشريع الجزائري"،  .13

 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مصطفى إسطمبولي، معسكر،، 1، العدد 5المجلد  والتشغيل،
 .382-369ص.ص ،2020

 مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال،، "مبدأ المساواة في قانون العمل" ،خديجة فاضل .14
 ،2022 الجزائري، ،بن خدة جامعة بن يوسف والعلوم السياسية، كلية الحقوق ، 4عدد  7 المجلد

 .160-134ص.ص
خوجة سمير يوسف، "دور مفتشية العمل في تسوية نزاعات العمل وترقية الحوار الاجتماعي في  .15

، 1، العدد 9، المجلد مجلة رؤى للدراسات المعرفية الحضاريةالمؤسسات المستخدمة الجزائرية"، 
 .54-33ص.ص ،2023 وزو،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي 

ة مجلة العلوم الاجتماعيالدين بو منجل فاتح، "التمييز غير المباشر والتمييز الإيجابي"،  .16
-231ص.ص، 2004 كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة،، 11عدد  5المجلد  والإنسانية،

-144. 
راسات د مجلةرقام ليندة، "مساهمة سياسة الترقية في تحقيق الرضا الوظيفي لدى الموظف"،  .17

 ، جامعة فرحات عباس، سطيف،الحقوق كلية ، 2عدد  4المجلد  في الاقتصاد وإدارة الأعمال،
 .105-89ص.ص ،2021
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بحوث مجلة دفاتر للسطوطح غنية، "التعيين في الوظيفة العمومية طبقا للقانون الجزائري"،  .18
 ،2023 الله، تيبازة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مرسلي عبد، 1عدد  11المجلد  العلمية،
 .618-602ص.ص

شعنة أمينة، عتو الموسوس، "طب العمل كآلية لحماية حقوق العمال في التشريع الجزائري"،  .19
كلية الحقوق، المركز الجامعي أحمد زيانة، ، 1، العدد 2المجلة  المجلة الجزائرية لقانون الأعمال،

 .206-197ص.ص ،2021 غليزان،
مظاهر الفصل العنصري في جنوب إفريقيا )التعليم انموذجا بنادي محمد الطاهر،  ،العايدي رشيد .20

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 29عدد  21المجلد  ،الأحياء مجلة م(،1948-1994
 .776-765ص.ص ،2021محمد خيضر، بسكرة، 

 مجلة النبراس للدراساتعربي أحسن، "التوظيف على أساس الكفاءة في القانون الجزائري"،  .21
 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشيخ العربي التبسي، تبسة،، 2عدد  4المجلد  القانونية،

 .39-11ص.ص ،2019
لعام مجلة القانون اعسال عبد القادر، "الضمانات القانونية للعامل في قانون العمل الجزائري"،  .22

 يلالي ليابس، سيديكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ج، 2، العدد 8المجلد  الجزائري والقارن،
 .286-265ص.ص ،2022 بلعباس،

غلاي فاتح، ختيري وهيبة، "التجارب الدولية والعربية الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية  .23
جامعة ، كلية الاقتصاد، 1عدد  5المجلد  مجلة الدراسات الاقتصادية المعاصرة،لمنظمات الأعمال"، 

 .34-13ص.ص ،2020 محمد بوضياف، المسيلة،
حسينة، "حماية المرأة من التحرش الجنسي داخل أماكن العمل في التشريع الجزائر"، غواس  .24

كلية الحقوق، جامعة عمار ، 1عدد  6المجلد  المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية،
 .1391-1372ص.ص ،2022 ثليجي، الأغواط،

المفهوم – يع الجزائري لاطرش إسماعيل، بوحنية قوي، "جرائم التمييز وخطاب الكراهية في التشر  .25
كلية الحقوق والعلوم ، 1عدد  10المجلد  مجلة القانون والمجتمع،"، -وآليات الوقاية والعلاج

 .157-139ص.ص ،2022 الإقتصادية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،
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جلة ملعرج مجاهد نسيمة، "طويطي مصطفى، "تحليل واقع الحماية الاجتماعية في الجزائر"،  .26
كلية الحقوق، جامعة الشهيد حمة لخضر، ، 1، العدد 2المجلد  المتقدمة، البحوث الاقتصادية

 .145-124ص.ص ،2017 الوادي،
جلة ملعقابي سميحة، "مبدأ التمييز الإيجابي لصالح المرأة كإجراء إستثنائي لتفعيل حقوقها"،  .27

 ،8201 كلية الحقوق، جامعة عباس لغرور، خنشلة،، 4عدد  9المجلد  الحقوق والعلوم السياسية،
 .196-180ص.ص

لعمل مجلة قانون امخلوف كمال، "حرية الإرادة في عقد العمل بين النسبية وضوابط التقييد"،  .28
 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة،، 1، العدد 6المجلد  والتشغيل،

 .72-56ص.ص، 2022
ن العام مجلة القانوالجزائري"،  مزيود بصيفي، "بيئة العمل بين القانون الدولي وقانون العمل .29

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي ليابس، سيدي 2عدد  8المجلد  الجزائري والمقارن،
 .784-770ص.ص ،2022بلعباس، 

موزاوي علي، "مساهمة الحوار والتشاور في قطاع الوظيفة العمومية في الحفاظ على إستقرار  .30
كلية الحقوق، جامعة عمار ، 2عدد  6المجلد  لقانوني والسياسي،مجلة الفكر االعلاقات المهنية"، 

 .142-122ص.ص ،2022 ثليجي، الأغواط،
كر القانوني مجلة الفنعوم فؤاد، كربوش أحمد، "حماية بيئة العمل بين التشريع الجزائري والدولي"،  .31

ة، بوشوش ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي الشريف1عدد  7المجلد  والسياسي،
 .1350-1338ص.ص ،2023آفلو، 

IV. النصوص القانونية 
 الدستور .أ

، 1996نوفمبر  28دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المصادق عليه في إستفتاء 
، ج.ر.ج.ج عدد 1996ديسمبر  07، المؤرخ في 438-96المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 10، المؤرخ في 03-02متمم بموجب القانون رقم ، معدل و 1996ديسمبر  8، الصادر في 76
، ومعدل ومتمم بموجب القانون 2002أفريل  14، الصادر في 25، ج.ر.ج.ج عدد 2002أفريل 
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نوفمبر  16، الصادر في 63، ج.ر.ج.ج عدد 2008نوفمبر  15، المؤرخ في 19-08رقم 
، ج.ر.ج.ج عدد 2016مارس  6المؤرخ في  01-16، ومعدل ومتمم بموجب القانون رقم 2008

، المؤرخ في 442-20، المعدل والمتمم بموجب المرسوم رئاسي رقم 2016مارس  7، صادر 14
، الصادر 82، ج.ر.ج.ج عدد 2020نوفمبر  1، المصادق عليه في استفتاء 2020ديسمبر  30
 .2020ديسمبر  30في 

 
 التي إنظمت إليها الجزائر الاتفاقيات .ب
الخاصة بالتمييز في مجال  1958لعام  111رقم  (ILO) إتفاقية منظمة العمل الدولية .1

-69، صادقت عليها الجزائر الأمر رقم 1958لعام  111لمكافحة التمييز رقم الإستخدام والمهنة 
، المتضمن التصديق على إتفاقية التمييز في مجال المهنة 1969ماي  22، المؤرخ في 31

 .1969ن جوا 6، الصادر في 49والإستخدام، ج.ر.ج.ج عدد 
المنبثق من منظمة الوحدة الإفريقية  1981لسنة  الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب .2

، ج.ر.ج.ج 1987فيفري  3، المؤرخ في 37-87نيروبي، صادقت عليه الجزائر بالمرسوم رقم 
 .1987فيفري  4، المؤرخ في 6عدد 

امعة الدول العربية "تونس"، المعتمد من طرف ج 2004الميثاق العربي لحقوق الإنسان لسنة  .3
، ج.ر.ج.ج 2006فيفري  11، المؤرخ في 62-06صادقت عليه الجزائر بالمرسوم الرئاسي رقم 

 .2006فيفري  15، المؤرخ في 8عدد 
 2003لسنة  الإنسان والشعوب برتوكول حقوق المرأة في إفريقيا الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق  .4

الثانية لمؤتمر الإتحاد الإفريقي بمبوتو "موزنبيق"، صادقت عليه  المعتمد من طرف الدورة العادية
، 58، ج.ر.ج.ج عدد 2016سيبتمبر  27، المؤرخ في 254-16الجزائر بالمرسوم الرئاسي رقم 

 .2016أكتوبر  5المؤرخ في 
 

 النصوص التشريعية .ج
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 78 عدد .ج.جج.ر، ، يتضمن القانون المدني1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75أمر رقم  .1
 ،2007ماي  13مؤرخ في  05-07، معدل ومتمم بالقانون رقم 1975سبتمبر  30صادر في 

 .2007ماي  13صادر في  31عدد  .ج.جج.ر المتضمن القانون المدني،
عدد  .ج.جرج.يتضمن القانون التجاري،  ،1975سبتمبر  26مؤرخ في ال ،59-75أمر رقم  .2

ماي  05المؤرخ في  ،09-22بالقانون رقم  ، معدل ومتمم1975ديسمبر  19مؤرخ في ال ،101
 .2022 ماي 14 مؤرخ فيال ،32عدد  .ج.جرج.، يتضمن القانون التجاري، 2022

، يتضمن القانون الأساسي العام للعامل، 1978أوت  5، المؤرخ في 12-78أمر رقم  .3
 .)الملغى(. 1978أوت  8، الصادر في 32ج.ر.ج.ج عدد 

، يتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب، 1981جويلية  11، المؤرخ في 10-81قانون رقم  .4
 .)الملغى(، 1981جويلية  14، الصادر في 28ج.ر.ج.ج عدد 

، يتعلق بعلاقات العمل الفردي، ج.ر.ج.ج 1982فيفري  27، المؤرخ في 06-82قانون رقم  .5
 .)الملغى(. 1982مارس  2، الصادر في 9عدد 

 24عدد  .ح.حج.ر يتضمن قانون الأسرة، ،1984جويلية  9مؤرخ في ال، 11-84رقم  قانون  .6
فيفري  27مؤرخ في ال، 02-05الأمر رقم ، المعدل والمتمم ب1984جويلية  12 صادر فيال

 .2005فيفري  27صادر في ال 15عدد  .ح.حج.ر يتضمن قانون الأسرة، ،2005
، يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات 1988جانفي  12، المؤرخ في 01-88أمر رقم  .7

 .)المعدل والمتمم( 1988جانفي  13، الصادر في 46لعمومية الاقتصادية، ج.ر.ج.ج عدد ا
، يتعلق بالوقاية الصحية والأمن الطب 1988جانفي  26، المؤرخ في 07-88قانون رقم  .8

 )الملغى(. 1988جانفي  27، الصادر في 4العمل، ج.ر.ج.ج عدد 
لق بالوقاية من النزاعات الجماعية في ، المتع1990فيفري  6، المؤرخ في 02-90قانون رقم  .9

. 1990فيفري  7، الصادر في 6العمل وكيفية تسويتها وممارسة حق الإضراب، ج.ر.ج.ج عدد 
 .)معدل ومتمم(

، يتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، 1990فيفري  6، المؤرخ في 04-90قانون رقم  .10
 .1990فيفري  7، الصادر في 6ج.ر.ج.ج عدد 
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، 17، يتعلق بعلاقات العمل، ج.ر.ج.ج عدد 1990أفريل  25المؤرخ في  11-90رقم قانون  .11
ديسمبر  21، المؤرخ في 29-91بالقانون رقم  ، معدل ومتمم1990أفريل  26الصادر في 

-96، معدل والمتمم بالأمر رقم 1991ديسمبر  25، الصادر في 68 ج.ر.ج.ج عدد، 1991
، المعدل 1996جوان  16، الصادر في 43 ج عددج.ر.ج.، 1996جوان  9، المؤرخ في 21

 12، الصادر في 3 ج.ر.ج.ج عدد، 1997جانفي  11، المؤرخ في 02-97والمتمم بالأمر رقم 
 .1997جانفي 

، مارسة الحق النقابيم يتعلق بكيفيات، 1990جوان  2، المؤرخ في 14-90قانون رقم  .12
، المؤرخ 30-91متمم بالقانون رقم ، المعدل وال1990جوان  6، الصادر في 23ج.ر.ج.ج عدد 

، الصادر في 68، ج.ر.ج.ج عدد مارسة الحق النقابيم يتعلق بكيفيات، 1991ديسمبر  21في 
يتعلق ، 1996جوان  10، المؤرخ في 12-96، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1991ديسمبر  25

 .1996جوان  12، الصادر في 36، ج.ر.ج.ج عدد مارسة الحق النقابيم بكيفيات
، يتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم 2002ماي  8، المؤرخ في 09-02قانون رقم  .13

 .2002ماي  14، الصادر في 34بالجزائر، ج.ر.ج.ج عدد 
، 43، يتعلق بالمنافسة، ج.ر.ج.ج عدد 2003جويلية  19، المؤرخ في 03-03أمر رقم  .14

أوت  15، المؤرخ في 05-10قم ، المعدل والمتمم بالقانون ر 2003جويلية  20الصادر في 
 .2010أوت  18، الصادر في 46، يتعلق بالمنافسة، ج.ر.ج.ج عدد 2010

، يتضمن قانون العقوبات، ج.ر.ج.ج عدد 2004نوفمبر  10، المؤرخ في 15-04قانون رقم  .15
أفريل  28، المؤرخ في 06-24بالقانون رقم  ، المعدل والمتمم2004نوفمبر  10، الصادر في 71

 .2024أفريل  30، الصادر في 30يتضمن قانون العقوبات، ج.ر.ج.ج عدد ، 2024
 ،تعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، الم2004ديسمبر  25، المؤرخ في 19-04قانون رقم  .16

 .2004ديسمبر  26، الصادر في 83ج.ر.ج.ج عدد 
ية والإدارية، ، يتضمن قانون الإجراءات المدن2008فيفري  25، المؤرخ في 09-08قانون رقم  .17

، المؤرخ 13-22، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2008فيفري  26، الصادر في 21ج.ر.ج.ج عدد 
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 17، الصادر في 48، يتضمن قانون الإجراءات المدنية، ج.ر.ج.ج عدد 2022جويلية  12في 
 .2022جويلية 

ع الغش، ، يتعلق بحماية المستهلك وقم2009فيفري  25، المؤرخ في 03-09قانون رقم  .18
، مؤرخ 09-18، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2009مارس  08، الصادر في 15ج.ر.ج.ج عدد 

، الصادر في 35، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ج.ر.ج.ج عدد 2018جويلية  10في 
 .2018جوان  13
 ، يتضمن تعديل قانون العقوبات، ج.ر.ج.ج2014فيفري  4، المؤرخ في 01-14قانون رقم  .19

 ، المعدل والمتمم.2014فيفري  14، الصادر في 7عدد 
، 2018، يتضمن قانون المالية لسنة 2017ديسمبر  27، المؤرخ في 11-17قانون رقم  .20

 .2017ديسمبر  28، الصادر في 76ج.ر.ج.ج عدد 
، يتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية 2020أفريل  28، المؤرخ في 05-20قانون رقم  .21

 .2020أفريل  29، الصادر في 25ما، ج.ر.ج.ج عدد ومكافحته
، يتضمن تعديل قانون العقوبات، ج.ر.ج.ج 2020أفريل  28، المؤرخ في 06-20قانون رقم  .22

 .2020أفريل  29، الصادر في 25عدد 
، 50، يتعلق بالإستثمار، ج.ر.ج.ج عدد 2022جويلية  24، المؤرخ في 18-22قانون رقم  .23

 .2022جويلية  28الصادر في 
 
 النصوص التنظيمية .د

 . المراسيم1د.
، يتعلق بالقواعد العامة للحماية 1991 جانفي 19، المؤرخ في 05-91 رقم مرسوم تنفيذي .1

جانفي  21، الصادر في 4التي تطبق على حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل، ج.ر.ج.ج عدد 
1991. 

بتنظيم طب العمل،  ، يتعلق1993ماي  15، المؤرخ في 120-93مرسوم التنفيذي رقم  .2
 .1993ماي  19، الصادر في 33ج.ر.ج.ج عدد 
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، يتعلق بشروط تعليم العمال 2002ديسمبر  7، المؤرخ في 427-02مرسوم تنفيذي رقم  .3
 11الصادر في  ،82عدد  ج.ر.ج.ج ،وإعلامهم وتكوينهم في ميدان الوقاية من الأمراض المهنية

 . 2002ديسمبر 
، يحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل 2006فيفري  18مؤرخ في ، ال77-06مرسوم تنفيذي رقم  .4

 .2006فيفري  19، الصادر في 9وتنظيمها وسيرها، ج.ر.ج.ج عدد 
، المحدد لكيفيات تنظيم مسابقات 2012أفريل  25، المؤرخ في 194-12مرسوم تنفيذي رقم  .5

، الصادر 26.ج.ج عدد والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، ج.ر والامتحانات
 .2012ماي  3في 
 

 . القرارات2د.
 17، صادر بتاريخ 141632، ملف رقم الاجتماعيةقرار المحكمة العليا، صادر عن الغرفة  .1

 .97، ص1997، الجزائر، 1، مجلة المحكمة العليا، صادرة عن قسم الوثائق، عدد 1997جانفي 
 12، صادر بتاريخ 289675، ملف رقم ةالاجتماعيقرار المحكمة العليا، صادر عن الغرفة  .2

 .235، ص2005، الجزائر، 2، مجلة المحكمة العليا، صادرة عن قسم الوثائق، عدد 2005جانفي 
 6، صادر بتاريخ 501846، ملف رقم الاجتماعيةقرار المحكمة العليا، صادر عن الغرفة  .3

 .421، ص2009لجزائر، ، ا1، مجلة المحكمة العليا، صادرة عن قسم الوثائق، عدد 2009ماي 
 7، صادر بتاريخ 619805، ملف رقم الاجتماعيةقرار المحكمة العليا، صادر عن الغرفة  .4

 .186، ص2011، الجزائر، 1، مجلة المحكمة العليا، صادرة عن قسم الوثائق، عدد 2010أكتوبر 
 العليمة .ه
كام المرسوم ، تتعلق بتنفيذ أح2013فيفري  20/م.ع.و.ع، المؤرخة في 01التعليمة رقم  .1

والفحوص المهنية في  والامتحانات، المحدد لكيفيات تنظيم مسابقات 194-12التنفيذي رقم 
 المؤسسات والإدارات العمومية.
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V. الدولية الاتفاقية 
بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة معتمدة من طرف المؤتمر العام  111الدولية رقم  الاتفاقية .1

 .1958 جوان 25 لمنظمة العمل الدولية بتاريخ
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II. Articles 
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 الجزائري المعاملة التميزية بين العمال في قانون العمل

 
 

 ملخص

العمل العمال من التمييز من خلال تبني مبدأ المساواة في المتعلق بعلاقات  11-90رقم  قانون اليحمي 
العمال على أساس الجنس أو العرق، ينص القانون على منع التمييز بين ف ،جميع مراحل علاقات العمل

وص رغم ذلك يواجه القانون تحديات في تطبيق النصو  ،ويشدد على تحقيق المساواة في الأجور والفرص المهنية
 المتعلقة بالتمييز، حيث يعاني التطبيق العملي من ضعف الرقابة والتوعية.

مفاوضات الجماعية، التي يجب أن يركز قانون العمل على تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال ال
ونية لضمان يتطلب هذا تعزيز الآليات القانف ،بين الرجال والنساء في سوق العملتتضمن تدابير تضمن العدالة 

 الالتزام الفعلي بهذه القوانين، بالإضافة إلى تحسين ثقافة العمل في المؤسسات.

انونية للتصدي لأي ممارسات تمييزية قد يشدد القانون على أهمية تحسين وعي العمال بحقوقهم الق
من الضروري تفعيل النصوص القانونية بشكل صارم، وضمان تحقيق الرقابة الفعالة لتقليل التمييز و  ،تواجههم

 وتعزيز المساواة في بيئة العمل الجزائرية.

 .لرقابة: التمييز، المساواة، قانون العمل، الأجور، المفاوضات الجماعية، االكلمات المفتاحية

Résume  

La loi n° 90-11 relative aux relations de travail protège les travailleurs contre la discrimination en 

adoptant le principe de l'égalité à toutes les étapes des relations de travail. Cette loi interdit explicitement 

la discrimination entre les travailleurs fondée sur le sexe ou la race et met l'accent sur l'égalité des salaires 

et des opportunités professionnelles. Cependant ،la loi rencontre des défis dans l'application des 

dispositions relatives à la discrimination ،car l'application pratique souffre d'un manque de surveillance 

et de sensibilisation. 

La loi sur le travail se concentre sur la promotion de l'égalité des sexes à travers les négociations 

collectives ،qui doivent inclure des mesures garantissant l'équité entre les hommes et les femmes sur le 

marché du travail. Cela nécessite le renforcement des mécanismes juridiques pour assurer une 

conformité effective à ces lois ،ainsi que l'amélioration de la culture de travail au sein des institutions. 

La loi souligne l'importance de sensibiliser les travailleurs à leurs droits légaux afin de faire face 

à toute pratique discriminatoire qu'ils pourraient rencontrer. Il est nécessaire d'appliquer strictement les 

dispositions légales et de garantir une surveillance efficace pour réduire la discrimination et promouvoir 

l'égalité dans l'environnement de travail algérien. 

Mots-clés : Discrimination ،Egalité ،Loi sur le travail ،Salaires ،Négociations collectives ،Surveillance.  
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